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 ٢١٣

  مقدمة
  

یش       ن أن تع زل  إن الدول بإعتبارھا من أشخاص القانون الدولي العام لا یمك  بمع
ن              ا م ع غیرھ ات م املات والعلاق ن المع د م ي العدی عن غیرھا، وإنما تدخل بالضرورة ف
دات          ذ صورة المعاھ ا تأخ اً م الدول، وھذه المعاملات والعلاقات التي تتم بین الدول عادت

  .الدولیة سواء أكانت تلك المعاھدات ثنائیة أو جماعیة متعددة الأطراف

ي       وتعتبر الدراسات والأبحاث ال   ات ف م الدراس ن أھ ة م دات الدولی متعلقة بالمعاھ
اون          ة التع ي تنمی ر ف ة ودور كبی وقتنا الحالي، وذلك لما للمعاھدة الدولیة من أھمیة بالغ

  .بین الدول، والحفاظ على السلم والأمن الدولیین

ى   ة وإل ة الثانی رب العالمی ب الح ة عق ة المبرم دات الدولی دد المعاھ ل ع ا جع مم
د   ذا یع ا ھ دول         یومن ین ال دول، أو ب ین ال ا ب رم فیم ت تب واء كان شرات الآلاف، س  بع

  .والمنظمات الدولیة، وحتى بین الدول وبعض الشركات متعددة الجنسیات

ادراً      فبعد أن كانت المعاھدات في العصور القدیمة تعد معاھدات سلام وتحالف ون
دیث          صر الح ي الع ات    ما تتعلق بالتبادل التجاري بین الأمم، أصبحت ف ة العلاق ي كاف تغط

الدولیة، السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والتجاریة والمالیة والدبلوماسیة والقنصلیة      
  .وكافة المسائل المختلفة بین الدول

ل                اً أو أن یتحم رد حق سب الف د أن یكت ة أح ر غراب اً ولا یثی بح مألوف د أص ھذا وق
م         ذا ھو حك ة، لأن ھ دة دولی ھ     بالتزام وفقاً لأحكام معاھ یش فی ذي نع زمن ال .  التطور وال

انون    صادر الق ن م صدر الآن م م م ي أھ ي ھ ة الت دات الدولی صادم المعاھ ا تت راً م وكثی
صل   . الدولي العام مع أحكام القوانین الوطنیة داخل الدول    ي الفی فلم تعد قوانین الدولة ھ



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ا              ي بی ة ف وانین الداخلی زاحم الق ة ت دات الدولی وق  في كل شيء، بل أصبحت المعاھ ن حق
  .وواجبات الأفراد في جوانب كثیرة

اً      داخلي متفق انون ال والسؤال الذي یثور ھنا لمعرفة كیفیة الحل من أجل جعل الق
و   دولي ھ انون ال ع الق سجماً م داخلي   : ومن انون ال دة الق رر قاع دما تق دث عن اذا یح م

متناع عنھ، ویكون بالنسبة لفرد من الأفراد أو ھیئة من الھیئات أمراً بالقیام بعمل أو بالإ
دولي        انون ال د الق ھذا الحكم متعارضاً مع أمر آخر تأمر بھ أو تنھي عنھ قاعدة من قواع

  العام؟

ام    دولي الع انون ال ین الق ة ب وع العلاق ى موض رق إل ن التط ري یمك ارة أخ وبعب
سمو  : والقانون الداخلي من خلال الإجابة على عدة تساؤلات منھا          ھل القانون الدولي ی

داخلي؟      على   انون ال القانون الداخلي؟ أو بمعنى آخر ھل تسمو المعاھدة الدولیة على الق
  وما الحل عند التعارض بینھما ؟

اكم          ام المح ورة أم سائل المنظ ى الم رة عل دولي مباش انون ال ق الق ل ینطب وھ
نظم    ي ال راد ف ات الأف وق وإلتزام صدراً لحق ة م دات الدولی شكل المعاھ ل ت ة؟ وھ الوطنی

  .ة الداخلیة ؟القانونی

ى               اء عل البوا بن ام ویط دولي الع انون ال د الق وھل یحق للأفراد أن یحتجوا بقواع
ة                 دات الدولی اً للعرف والمعاھ م وفق ررة لھ وق المق رام الحق ذ واحت اتھم بتنفی ذلك حكوم
دات                ق المعاھ سیر وتطبی لطة تف وطني س ي ال ا؟ وھل للقاض اً فیھ التي تكون الدولة طرف

انون     الدولیة دون حاجة   د الق دمج قواع إلى صدور إجراءات تشریعیة داخلیة تُحول أو ت
ا     داخلي وتجعلھ انوني ال ام الق ي النظ ا ف ة وأحكامھ دات الدولی د المعاھ دولي أو قواع ال

  جزءاً منھ؟

وانین      ة والق دات الدولی ین المعاھ ة ب سألة العلاق وھر م ح ج ئلة توض ذه الأس ھ
ة ا   ي الجماع ضاء ف دول الأع ل ال ة داخ ةالوطنی ا أن  . لدولی ضي من ا تقت ة علیھ والإجاب



 

 

 

 

 

 ٢١٥

دولي       ھ ال نستعرض أولاً الجوانب الفقھیة أو النظریة للموضوع، أي نعرض لموقف الفق
  .الذي ناقش ھذه الأسئلة، والحلول التي توصل إلیھا، ومدي الأخذ بھا في الواقع العملي

ف               ري موق ة، أي سوف ن ة العملی ن الناحی وبعد ذلك سوف نستعرض الوضع م
ة       ا دات الدولی ین المعاھ لقضاء الدولي والأنظمة القانونیة الداخلیة المقارنة من العلاقة ب

ة       دل الدولی ة الع م محكم ة ث یم الدولی اكم التحك ف مح ذات موق داخلي، وبال انون ال والق
ي        الدائمة، ومحكمة العدل الدولیة الحالیة، ومحكمة العدل الأوروبیة، وأھم التطبیقات الت

  . عرضت أمامھم

وبعد ذلك نستعرض دور القاضي الوطني في تفسیر وتطبیق المعاھدات الدولیة،   
رض        وف نع ة، س دات الدولی سیر المعاھ ق وتف ي تطبی وطني ف ضاء ال ان دور الق ولبی
ود              ن قی د یفرضھ م ا ق داخل وم لموقف المشرع من عملیة نفاذ المعاھدات الدولیة فى ال

  .في ھذا الصدد

ین        وإذا كانت الأنظمة الدستوریة      ة ب ة العلاق د طبیع ي تحدی ت ف د تباین الداخلیة ق
دات       ة المعاھ ى قیم راحة عل نص ص ا ی ا م ة، فمنھ وانین الوطنی ة والق دات الدولی المعاھ

ام   د لع صري الجدی تور الم ة كالدس ر  ٢٠١٢الدولی ا یفتق ا م ویتي، ومنھ تور الك  والدس
تو         ى دس ة عل إن الرقاب ي، ف دات  لنص صریح في ھذا المجال كالدستور الأردن ریة المعاھ

ا           ق بم ا الوثی ك لإرتباطھ دلاً، وذل ر ج داً وأكث ر تعقی الدولیة ھي مسألة أصعب وأدق وأكث
ات لا     ي خلاف ا ف ذكر إلا ووقعن ي لا تُ سیادة، والت ال ال سیاسیة أو أعم ال ال سمي بالأعم ی

  .تنتھي في غالب الأحیان برأي واضح یتفق علیھ الجمیع

ال  سي الح تور الفرن م الدس دما نظ ام فعن ى  ١٩٥٨ي لع ة عل وع الرقاب  موض
ال      ي مج ة ف ورة قانونی دث ث د أح ذلك ق ان ب رة، ك ة لأول م دات الدولی توریة المعاھ دس
ة                 واع الرقاب ل أن ن ك صنة م ب مح د قری ى أم ت إل ي ظل سیادة والت ال ال الرقابة على أعم
ة        ب الأنظم ھ أغل ت من ذي جعل ر ال و الأم ة، وھ ا للدول صالح العلی صالھا بالم ة إت بحج
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ي                الق ة الت دات الدولی ى المعاھ ة عل د الرقاب د ی ن م ام ع ي الإحج بباً ف ضائیة في العالم س
  .تبرمھا السلطات العلیا في الدولة

ي                  ضرورة ھ ده بال إن قواع ة، ف ي الدول انون الأسمي ف فإذا كان الدستور ھو الق
دات       ا المعاھ ا فیھ شریعات بم ع الت إن جمی الي ف ة، وبالت ة مرتب د القانونی ى القواع أعل
ك             ھ، وذل تور وأحكام ضع للدس ب أن تخ ة یج ة الداخلی نظم القانونی ي ال ذة ف الدولیة الناف

  .تحقیقاً لمبدأ سیادة الدستور وتماشیاً مع مقتضیات مبدأ المشروعیة

شعب               یعھا تت وم، ومواض د ی اً بع د یوم ة تتزای ولما كانت أھمیة المعاھدات الدولی
ى   وتزداد خطورة في بعض الأحیان، أصبح لزاماً ع         ة وعل لى دارسي القانون بصفة عام

دات       المتخصصین في القانون الدولي العام بصفة خاصة معرفة مدي التوافق بین المعاھ
ة   ن الناحی شكلیة أو م ة ال ن الناحی واء م تور س ام الدس ین أحك ة وب ة المبرم الدولی

  .الموضوعیة

ا   وإنطلاقاً من ذلك فإن موضوع ھذا البحث سوف یتطرق أیضاً وبالإضافة إ   ى م ل
  .سبق ذكره إلى المعاھدات الدولیة والرقابة على دستوریتھا

ذا            صص ھ لكل ھذه الأسباب وللإجابة على التساؤلات السالفة الذكر رأیت أن أخ
ة   ث لدراس ة     "البح اتیر الوطنی ي الدس ة ف دات الدولی ة للمعاھ ة القانونی ة (القیم دراس

ین المع       )"مقارنة ة،     ، والتي یتفرع عنھا مسألة العلاقة ب وانین الوطنی ة والق دة الدولی اھ
رع            ة، ویتف ك العلاق ن تل ة م ة المقارن وموقف القضاء الدولي والأنظمة القانونیة الداخلی
ة،          دات الدولی سیر المعاھ ق وتف ي تطبی وطني ودوره ف ضاء ال سألة الق ضاً م ا أی عنھ

  .ویتفرع عنھا أخیراً مسألة الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة

  :موضوع ودوافع إختیاره أھمیة ال

ي    "یعود الدافع الأبرز في اختیار موضوع     ة ف دات الدولی القیمة القانونیة للمعاھ
ة   اتیر الوطنی ة (الدس ة مقارن ا     )" دراس ي وقتن ة ف دات الدولی ة المعاھ د أھمی ى تزای إل



 

 

 

 

 

 ٢١٧

رة            ة الأخی الحاضر، وإلى الأھمیة البالغة التي إكتسبھا ھذا الموضوع خصوصاً في الآون
ع ت ك      م ة تل تور، وقیم ا بالدس ة وعلاقتھ دات الدولی وع المعاھ ن موض دیث ع د الح زای

  .المعاھدات في الدساتیر الوطنیة، وطغیان المعاھدات الدولیة على القوانین الوطنیة

صین       احثین المتخص رف الب ن ط ة م ن الدراس ب م ذا الجان ال ھ إن إھم ذلك ف ك
ذي       جعلنى أُلِحُ على اختیار ھذا الموضوع، وذلك بغیة     دان ال ذا المی ى ھ اھھم إل ت إنتب لف

و        ا ھ ر مم ھ أكث ضوء علی ن ال د م قاط المزی ل إس ن أج ك م ات، وذل ھ المعلوم شح فی ت
  .موجود

  ) :المنھج المتبع(منھجیة الدراسة 

راً             ك نظ ارن، وذل ي المق نھج التحلیل ى الم ة عل ذه الدراس ي ھ اد ف م الاعتم   ت
ھ ت              ك أن ى ذل ف إل ھ، أض د ذات ي ح شكل      لطبیعة الموضوع ف ث ب ذا البح ي ھ اد ف م الاعتم

ة        ف الأنظم ة، وموق اكم الدولی أساسي على آراء الفقھاء، وموقف القضاء الدولي والمح
ذا   ة بھ ضائیة المتعلق ام الق اتیر والأحك واد الدس ل م ة، وتحلی ة المقارن ة الداخلی القانونی

  .الموضوع

ن             وع م ذا الن سب لھ ارن ھو الأن ي المق نھج التحلیل إن الم ا ف ات  ومن ھن الدراس
  .والأبحاث القانونیة المتخصصة

  :خطة الدراسة 

ة                 ر أربع ذه الدراسة عب ستھا ھ ي م ب الت ف الجوان ى مختل سوف یتم التطرق إل
ك            ذه الدراسة، وذل ائج ھ ى نت شتمل عل فصول، وذلك وصولاً إلى خاتمة البحث، والتي ت

  :وفق الخطة التالیة

  . المعاھدة الدولیة والتشریع الداخليالنظریات التي تحكم العلاقة بین: الفصل الأول 

  .نظریة ثنائیة القانون: المبحث الأول



 

 

 

 

 

 ٢١٨

  .نظریة وحدة القانونین: المبحث الثاني 

  ).الإتجاه التوفیقي(نظریة التوفیق : المبحث الثالث 

ة     : الفصل الثاني   ن العلاق ة م ة المقارن موقف القضاء الدولى والأنظمة القانونیة الداخلی
  .دولي والقانون الداخليبین القانون ال

  .موقف القضاء الدولي من العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي: المبحث الأول

اني  ث الث دولي      : المبح انون ال ین الق ة ب ن العلاق ة م ة المقارن ة القانونی ف الأنظم موق
  .والقانون الداخلي

  .للمعاھدةأثر تحدید المشرع الوطني للقیمة القانونیة : المبحث الثالث 

  .دور القضاء الوطني في تطبیق وتفسیر المعاھدات الدولیة: الفصل الثالث 

  .تقیید دور القضاء الوطني في التطبیق: المبحث الأول 

  .تقیید دور القضاء الوطني في التفسیر: المبحث الثاني 

  .المعاھدات الدولیة في میدان الرقابة على الدستوریة: الفصل الرابع 

  .نظم الرقابة على دستوریة القوانین والمعاھدات في العالم: ولالمبحث الأ

  .أوجھ عدم دستوریة المعاھدات الدولیة: المبحث الثاني 

  .السلطات المختصة بتحریك الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة: المبحث الثالث 

  .أسالیب الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة: المبحث الرابع 

  .آثار الحكم بعدم دستوریة المعاھدة الدولیة على إلتزامات الدولة: ث الخامس المبح



 

 

 

 

 

 ٢١٩

  الفصل الأول
  النظريات التي تحكم العلاقة بين المعاهدة الدولية والتشريع الداخلي 

      )١ ()طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والتشريع الداخلي (
  

ي أثی      ات الت ین     سنقتصر ھنا علي عرض مختصر للنظری ة ب ال العلاق ي مج رت ف

  :القانونین الدولي و الداخلي، التي تأتي عادة إجابة عن تساؤل ھو 

                                                             

  :المراجع حول ھذا الموضوع كثیرة أھمھا على النحو التالي ) ١(
Kelsen H., "Les rapports de système entre le droit international et le droit 
interne", R.C.A.D.I., 1926, Decenciere – Ferrandiere A., "Considérations sur le 
droit international dans ses rapports avec le droit de l'Etat ", R.G.D.I.P., 1933, 
Walz G.A., "Les rapports du droit international et du droit interne", R.C.A.D.I., 
1973, Mosler H., "L'application du droit international public par les tribunaux 
nationaux", R.C.A.D.I., 1957, Marek K., "Les  rapports entre le droit 
international et la droit interne á la lumière de la jurisprudence de la C.P.J.I.", 
R.G.D.I.P., 1962, Viraly M., "Les rapports entre le droit international et le droit 
interne", Mel. ROLIN, Paris, pedone, 1968 Rigaux F., "Droit public et droit 
privé dans les relations internationals", paris, pedone, 1977, Favre A., 
"Principes du droit des gens", Fribourg, 1974, Dinh N.Q., "Droit international 
public", Paris, L.G.D.J., 1980 – 1987, Ferrari – Bravo L., "International and 
Municipal law: The complementarity of legal system in the structure and 
process of international law", Macdonald (R.ST.J.). Editor, Lahaye, Martinus, 
Nijhoff, 1983, Boye A., "L'application des règles du droit international public 
dans les ordnes Juridiques internes", en droit international : Bilan et 
perspectives, T.I, M. Bedjaoui, Paris, pedone, 1991, Vallee CH., "Note sur les 
dispositions relatives au droit international dans quelques constitutions 
récentes", A.F.D.I., 1979. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ربط            ي ت ة الت ة العلاق ھل یسمو القانون الدولي علي القانون الداخلي ؟ وما طبیع

  بینھما؟

ي        دولي إل داخلي و ال انونین ال لقد انقسم الفقھ في تحدیده لطبیعة العلاقة بین الق

یناتجاھین رئیسی
)١(

:    

انونین          دة الق ة وح  أحدھما یعرف بنظریة ثنائیة القانونین و الآخر یعرف بنظری

رف    ا یع من م انونین ض ین الق التوفیق ب ادي ب د ن ي ق اه فقھ ود اتج ل وج ب ألا نغف ویج

وسوف نعرض لھذه النظریات ). الاتجاه العملي في التعامل الدولي ( بنظریة التوفیق أو 

  :فیما یلي 

  

  

  

                                                             

" القانون الدولي العام في وقت السلم"حامد سلطان، / د:  المراجع في الفقھ العربي كثیرة ومنھا )١(
 قانون –الأحكام العامة في قانون الأمم "محمد طلعت الغنیمي، /  ، د٣٣ – ٢٧، ص١٩٦٢القاھرة، 

الوجیز في "محمد حافظ غانم، /  ؛ د٢٢٥ – ٢٠٧، ص١٩٧٠الإسكندریة، منشأة المعارف، " السلام
ھشام على صادق، /  ؛ د٧٥ – ٧٠، ص١٩٧٩، القاھرة، دار النھضة العربیة، "القانون الدولي العام

الوسیط "على إبراھیم، /  ؛ د٩٨ – ٨١، ص١٩٧٤، الإسكندریة، منشأة المعارف، "تنازع القوانین"
طلعت /  ؛ د١٠١٢ – ١٠٠١، ص١٩٩٥، القاھرة، دار النھضة العربیة، "في المعاھدات الدولیة

، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، "القانون الدولي العام"محمد السعید الدقاق، / الغنیمي، د
، دار النھضة العربیة، "الوسیط في القانون الدولي العام"أحمد أبو الوفا، /  ؛ د١٢٢ – ٩٧، ص١٩٩١
  .٦٢ – ٤٩، ص٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ٢٢١

  الأولالمبحث 
  نظرية ثنائية القانون

  
صلاً            اً منف اً قانونی دولي نظام تقوم نظریة ثنائیة القانونین علي اعتبار القانون ال

ھ        ة الفقی ذه النظری ادي بھ ومستقلاً تمام الاستقلال عن القانون الداخلي، ومن أبرز من ن

)١٩٤٦–١٨٦٨" (ھنریش تریبیل   " الألماني  
) ١(

ھ   وتي  "  و الفقی  – ١٨٦٨" ( أنزیل

١٩٥٠( 
) ٢(

   

دولي          داخلي وال انونین ال ین الق ة ب شبیھ العلاق ن ت ة یمك ذه النظری ي ضوء ھ وف

ل               صل ك ث ینف ساویین ، بحی داخلین ومت ر مت ستقلین غی انونیین م امین ق باعتبارھما نظ

داخلتین      ر مت دائرتین غی ا للآخر ب ضع أي منھم ھ ولا یخ تلط ب ر ولا یخ ن الآخ ا ع منھم

 من خلال تماس محیطیھما الخارجیین دون أن یتقاطعاً وھذا من ومتصلتین اتصالاً وثیقاً 

ة     ة وثیق ود علاق اء وج وع دون انتف ث الموض ن حی ا م ل منھم تقلال ك د اس أنھ  تأكی ش

انون         ا ، فق ل منھم رة ك ي دائ درج ف ي تن وعات الت د الموض ن تحدی ث یمك ا بحی بینھم

صور    – مثلاً –الجنسیة والقانون الإداري والقانون الدولي الخاص       ذا الت اً لھ  تنتمي وفق

اد        نظم الحرب و الحی إلي دائرة القانون الداخلي في حین تنتمي القواعد القانونیة التي ت

إلي دائرة القانون الدولي العام
)٣(

.   

                                                             

(1) Triepel H., "Les rapports entre le droit international et droit interne", 
R.C.A.D.I., 1923, P. 77 – 121. 

(2) Anzilotti D., "Cours de droit international", paris, Siery, 1929, p. 49-65. 
و ٤٧( ص ١٩٨٨ط ، دار النھضة العربیة القاھرة ، .مفید محمود شھاب ، القانون الدولي العام ، د/  د)٣(

٤٨.(  



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

  :أسانید النظریة : أولاً 

  :تستند ھذه النظریة إلي مجموعة من الأسانید منھا 

انونین          -١ ن الق ل م ي ا  :  اختلاف مصادر ك وم      عل داخلي تق انون ال صادر الق ار أن م عتب

دول   شتركة لل و الإرادة الم دولي فھ انون ال صدر الق ا م ة أم ي إرادة الدول عل
)١(

 ،

وق          ا تف لطة علی ن س صدر ع ة أي ی فالقانون الداخلي ینبع من الإرادة المنفردة للدول

ین أو أك            اق دولت ن اتف دولي م انون ال ع الق ر  إرادة المخاطبین بأحكامھ، في حین ینب ث

دونما وجود سلطة علیا تفرضھ علي أشخاص المخاطبین بھ، والقانون الدولي بحكم     

استناده إلي إرادة الدول مصدره الوحید اتفاق تلك الدول سواء في صورتھ الصریحة 

ضمنیة   ) المعاھدة   ( انون    ( أو المفترضة  ) العرف  ( أو ال ة للق ادئ العام ا  )المب ، أم

تناد   بحكم اس داخلي ف انون ال رئیس لا   الق صدره ال ة فم ردة للدول ي الإرادة المنف ه إل

یتصور أن یكون إلا التشریع الداخلي باعتباره وسیلة الدولة في التعبیر عن إرادتھا، 

ا،        دیلھا أو إلغائھ ر أو تع د الآخ ع قواع لطة وض انونین س ن الق یس لأي م ذلك ل ول

فالقانونان ینبعان من مصادر مختلفة
)٢(

. 

ن   -٢ انونین و أشخاصھما    اختلاف موضوع كل م ات     :  الق نظم العلاق داخلي ی انون ال فالق

ة        ا الدول ر فیھ ي تظھ ات الت ك العلاق اص أو تل انون الخ ار الق ي إط خاص ف ین الأش ب

دولي                   انون ال نظم الق ا ی ام، بینم انون الع ار الق ي إط یادة ف لطة وس احب س كطرف ص

شمل          ي ت انون، الت ك الق ین أشخاص ذل ة ب ام العلاق صور أساس  –الع دول و –یة  ب  ال

                                                             

، ١٩٩٧القاعدة القانونیة الدولیة، : ، الجزء الأول " القانون الدولي العام"إبراھیم العناني، /  د)١(
  .٢٠٧ص

، ص ٢٠٠٧، ) ٥(، مجلة الباحث ، عدد " القانون الدولي بالقانون الداخليعلاقة "حسینة شرون ، /  د)٢(
دور القاضي الوطني في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي " سعید علي حسن الجدار ، / ؛ د١٦٠
  ).٧(، ص ١٩٩٢،  رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندریة ، مصر "العام



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

شخص               ز حول ال تلاف آخر یترك تلاف اخ ذا الاخ ي ھ ب عل ة، ویترت المنظمات الدولی

ب            داخلي تخاط انون ال د الق انونین، فقواع المخاطب بالقاعدة القانونیة في كل من الق

دول          دولي ال انون ال د الق الأفراد والسلطات العامة داخل الدولة في حین تخاطب قواع

ة أساسیةوالمنظمات الدولیة بصور
)١(

. 

انونین         -٣ ن الق ل م انوني لك اء الق داخلي   :  اختلاف الطبیعة القانونیة والبن انون ال فالق

ي الأشخاص     قانون خضوع یصدر عن سلطة علیاً في المجتمع الداخلي ویطبق عل

ین             سیق ب اون وتن انون تع دولي ق انون ال ا الق ة، بینم والسلطات العامة داخل الدول

 لا تعلوھا سلطة أخريدول متساویة في السیادة
)٢(

. 

و  م –وھ ن ث ذین   – م ھ، ال اطبین بأحكام اء المخ اس رض ي أس وم عل انون یق  ق

  .یعدون في الوقت ذاتھ واضعین لتلك الأحكام 

ة       ت درجة عالی كما أن البناء القانوني الداخلي یحتوي علي سلطات واضحة بلغ

ذه ج          ة     من التنظیم والكفاءة، تقوم بوضع القانون وتطبیقھ وتنفی ضاء ممثل د الاقت راً عن ب

ك         ل تل دولي لمث انون ال ر الق ا یفتق ضائیة، بینم ة والق شریعیة والتنفیذی سلطات الت بال

السلطات
)٣(

.  

  
                                                             

(1) Rousseau ch., "Droit international", Paris, 1970, p. 38, Starke J.G., 
"Introduction to international law", London, Ed., Butter Worths, 1989, p. 71 -
72., Morelli G., "Cours général de droit international public", R.C.A.D.I., 
1956, P. 483. 

، دار النھضة ١طـ"  النظام القانوني الداخلينفاذ المعاھدات الدولیة في"أبو الخیر أحمد عطیة ، /  د)٢(
  .١٥، ص٢٠٠٣العربیة، القاھرة، 

، ١٩٩٧، دار النھضة العربیة، "النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي"علي إبراھیم،  /  د)٣(
  .٢٢ص



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

  :نتائج نظریة ثنائیة القانونین : ثانیاً 

  :یترتب علي ھذه النظریة مجموعة من النتائج ھي 

إن التعارض یحدث بین حیث :  عدم التعارض بین قواعد القانونین الدولي والداخلي      -١

ین             درج ب رة الت ي فك وم عل د یق انوني واح ام ق ي نظ القواعد القانونیة التي تنتمي إل

انونین                 د الق ین قواع ارض ب ذا التع وع ھ صور وق القواعد التي تنتمي إلیھ، لذا لا یت

 .الدولي والداخلي لاختلاف دائرة انطباق كل منھما

انون      . مما یسمح بالقول بعدم تأثر أحدھما بالآخر      ي الق ل ف شروعیة العم فعدم م

داخلي    الدولي العام لا یؤثر علي مشروعیتھ في القانون الداخلي ، أي لو كان التشریع ال

اك        ینطوي علي مخالفة لالتزامات الدولة الدولیة، فلا یؤدي ذلك إلي بطلانھ ، وكل ما ھن

ه الدولة المتضررةأن الدولة تكون مسئولة دولیاً لمخالفتھا التزاماتھا الدولیة تجا
)١(

. 

اق  :  عدم تطبیق كل منھا في دائرة انطباق الآخر      -٢ أي أن لكل قانون منھما دائرة انطب

ق                دولي لا ینطب انون ال انون الآخر ، فالق ا الق ق علیھ ي ینطب تختلف عن الدائرة الت

مباشرة داخل الدول ، و العكس صحیح بالنسبة إلي القانون الداخلي
)٢(

. 

ا     لیس من حق ا -٣ ة أو تطبیقھ دة الدولی اكم   : لقاضي الوطني تفسیر القاع ث إن المح حی

ق      دولي تطبی ضاء ال الوطنیة لا تطبق ولا تفسر إلا القانون الداخلي ، ولا یستطیع الق

ة       ة الدولی القوانین الوطنیة أو تفسیرھا إلا إذا اكتسبت وصف القواعد القانونی
)٣(

، إذ 

                                                             

، بیروت، ، دار الفكر العربي١، طـ"الوسیط في القانون الدولي العام"سھیل حسین الفتلاوي، /  د)١(
  .٢٨، ص٢٠٠٢

  ).٢٤(، مرجع سابق ص " النظام القانوني الدولي"علي إبراھیم ، /  د)٢(
، دار المطبوعات الجامعیة "تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة " سعید الجدار، /  د)٣(

  ).١٣( ص ١٩٩٩الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

داخلي مباشرة      لا تسري قواعد القانون الدولي بصفة إ     انوني ال ام الق ي النظ لزامیة ف

اتیر      ي الدس ھ ف نص علی تم ال ا ی اً لم ة وفق د داخلی ي قواع ا إل ن تحویلھ د م ن لاب ولك

الوطنیة لغایات تطبیق الاتفاقیات الدولیة
)١(

.  

  :الاستثناءات : ثالثاً 

دولي           انون ال د الق اذ قواع من الاستثناءات التي یقر أنصار ھذه النظریة فیھا بنف

  :في نطاق القانون الداخلي ما یلي 

ة -١ ق        :  الإحال ا یتعل دولي م انون ال ي الق داخلي عل انون ال ل الق ا أن یحی صد بھ ویق

ع       داخلي بتمت انون ال ر الق أن یق اً ، ك فاً معین سألة أو وص نظم م ي ت د الت بالقواع

د         دولي تحدی  المبعوثین الدبلوماسیین بالحصانات الدبلوماسیة ویحیل علي القانون ال

 .المقصود بالمبعوثین الدبلوماسیین والحصانات الدبلوماسیة 

ل -٢ ة    : التحوی دة داخلی ي قاع دولي إل انون ال د الق ن قواع دة م ل قاع ھ تحوی صد ب   ویق

ي           تقبال ف ن الاس ل ع ف التحوی ي ، ویختل شریع داخل صورة ت دارھا ب ق إص ن طری   ع

تم ت    ل ی ودة بالفع ة موج ة دولی دة قانونی ون لقاع ل یك دة  أن التحوی ي قاع ا إل حویلھ

ة ،          دة الدولی سبق وجود القاع د ی تقبال فق ا الاس وطنیة عبر الإجراءات الداخلیة ، أم

ا      ین لتطبیقھ ال مع ي مج دولي ف انون ال د     الق ة قواع ي مجموع ة إل ك بالإحال   وذل

ي              د ف ن أن یوج ا یمك ل أو م وداً بالفع ا موج ان منھ ا ك واء م ال س ك المج ي ذل ف

المستقبل
)٢(

. 

                                                             

  ).١٦٠(، مرجع سابق ، ص " اخليعلاقة القانون الدولي بالقانون الد" حسینة شرون ، /  د)١(
(2) Morelli G., "Cours général de droit international public", op. cit., p. 488 – 

489, Ferrari – Bravo L., "International and Municipal law", the 
complementarity of legal systems", op. cit., p. 730 – 742. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

د  : اج  الإدم-٣ ار قواع یح اعتب ص یب ي ن داخلي عل تور ال وي الدس دما یحت دث عن ویح

ار أن          ة باعتب اكم الوطنی ا المح داخلي ، فتطبقھ انون ال ن الق دولي جزءاً م انون ال الق

المشرع الوطني سمح بتطبیقھا
)١(

.  

  :الانتقادات التي وجھت لھذه النظریة : رابعاً 

ادات         د       وجھت لھذه النظریة مجموعة من الانتق انیدھا وق ي دحض أس ت عل عمل

  :شملت ھذه الانتقادات ما یلي 

انونین             -١ ن الق ل م صادر ك اختلاف م دم      : من حیث القول ب ي ع اد عل ز الانتق د ترك وق

شئ     سبب من صدر ك وم الم ین مفھ ط ب ي خل ي عل د بن اره ق سند باعتب ذا ال حة ھ ص

ان     ا ، فالقانون ر عنھ صر التعبی اره عن ھ باعتب ة ومفھوم دة القانونی دولي و للقاع  ال

ال إلا      ذا المج الداخلي ھما نتاج متطلبات الحیاة الاجتماعیة ولا اختلاف بینھما في ھ

ة    ر التقنی ة التعبی ي طریق شكلیة ، أي  . ف ة ال ن الناحی صدر م ي الم ا إل ا إذا نظرن أم

سیین       صدرین الرئی دنا أن الم ة وج دة القانونی ن القاع ر ع یلة التعبی اره وس باعتب

ا     دولي ھم انون        للقانون ال سیین للق صدرین الرئی د الم ا نج دات والعرف بینم المعاھ

اختلاف        : الداخلي ھما   ول ب رر الق ف لا یب تلاف الطفی ذا الاخ التشریع والعرف ، وھ

دة           ا أن القاع ة ، مفادھ ر منطقی ة غی ي نتیج صل إل د ن ك ق لاف ذل امین وبخ النظ

ك الم            ن تل ف ع داخلي تختل انون ال اق الق ي نط شریع ف ن الت ستمدة م ن  الم ستمدة م

دة          صادر القاع دد م دة بتع ة الواح ي الدول العرف الداخلي فتتعدد الأنظمة القانونیة ف

القانونیة فیھا
)٢(

. 

                                                             

  ).١٦(، مرجع سابق ص " تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة "سعید الجدار ، /  د)١(
(2) Rousseau Ch., "Droit international", op. cit., p. 40. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ھما   -٢ انونین وأشخاص ن الق ل م وع ك اختلاف موض ول ب ث الق ن حی تلاف : م إن اخ

داخلي،         دولي وال انونین ال أشخاص كل من القانونین لا یعد مبرراً للقول بثنائیة الق

ب         من جھة فإ   ع لا یخاط ي الواق ھ ف ن القانون الدولي وإن خاطب مباشرة الدول فإن

ن            ي إلا مجموعة م ا ھ ا م ة وإنم ائن الموجود حقیق ست بالك ة لی راد فالدول إلا الأف

ا       شروط الأخرى لقیامھ وافر ال الأشخاص المرتبطین بإقلیم مع مراعاة ت
)١(

ف   ، أض

راد     ب الأف د تخاط دولي ق انون ال د الق ك أن قواع ي ذل انون  إل ا أن الق رة كم مباش

ة   ب الدول ا یخاط ط وإنم ا فق ونین لھ خاص المك ب الأش ا لا یخاط ة م داخلي لدول ال

ى       ة موجود حت دة القانونی أیضاً نفسھا ، وأن اختلاف الأشخاص المخاطبین بالقاع

في النظام القانوني  الداخلي ، ومع ذلك فھذا لا یدفع للقول بثنائیة النظام القانوني      

ة          الداخلي، وم  ة لمحاكم سكریة الدولی ورمبرغ الع ن جھة أخري فقد أكدت محكمة ن

مجرمي الحرب عدم وجود اختلاف بین القانونین الدولي و الداخلي بسبب اختلاف    

المخاطبین بأي منھما
)٢(

. 

انونین            -٣ ن الق ل م انوني لك اء الق ة والبن ة القانونی اختلاف الطبیع : من حیث القول ب

دولي         فإن الاختلاف بین القانونین      انون ال ث عرف الق ا ، حی لا یعدم التشابھ بینھم

سات            ة ومؤس ة الدولی ة الجنائی ة والمحكم دل الدولی ة الع مؤسسات قضائیة كمحكم

اً          ون اختلاف تنفیذیة كمجلس الأمن ، أي أن الاختلاف بینھما محدود ولا یعدو أن یك

انونيفي درجة تركیب البناء القانوني ولیس إختلافاً في طبیعة البناء الق
)٣(

. 

                                                             

(1) Meuwissen D.H., "The relationship between international law and Municipal 
and fundamental rights", N.I.L.R.1977, p. 192. 

  ).١٦(، مرجع سابق ص " تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة" ید الجدار ، سع/  د)٢(
)٣(  Rousseau Ch., "Droit international", op. cit., p. 42 – 43. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

سریان           -٤ ي ال ساواة ف ا بالم لال مناداتھ ن خ ة م ضعف التركیب المنطقي لھذه النظری

دتین           ول سریان قاع صور قب ن ت ھ لا یمك بین القواعد المتناقضة علي الرغم من أن

ذي شھدتھ         متناقضتین تعالجان موضوعات متماثلة أو متشابھة، كما أن التطور ال

دات       ة بظھور المعاھ ین          المعاھدات الدولی ة ب ة القانونی ل الطبیع د تماث شارعة أك  ال

انونین                 ة الق ة ثنائی ي عجز نظری ضلاً عل داخلي ، ف المعاھدات الدولیة والتشریع ال

  عن تفسیر 

دد              ي تح ك الت راد مباشرة كتل ب الأف د تخاط ن قواع دولي م انون ال ضمنھ الق ما ت

المركز القانوني للأمین العام للأمم المتحدة
)١(

.   

  

  

                                                             

، " دور القاضي الوطني في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي العام" سعید علي حسن الجدار ، /  د)١(
   ).٢٣ – ٢١( مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

  نيالمبحث الثا
  نظرية وحدة القانونين 

  

م           ساویة وھ اء المدرسة النم سن  ( دعا إلي ھذه النظریة فقھ انز كل ع
)١(

د   ، الفری

)روس وجوزیف كاینز  
) ٢(

سیة      ة الفرن )جورج سل   ( یؤیدھم من المدرسة الاجتماعی
) ٣(

 

وتقرر ھذه النظریة وحدة القانونین مع تبعیة القواعد القانونیة بعضھا للبعض الآخر في 

انون      نظا دولي والق انون ال ار أن الق م تدرجي دقیق ، أي أن ھذه النظریة تقوم علي اعتب

ة        ة و الخارجی ع فروعھ الداخلی الداخلي یشكلان نظاماً قانونیاً واحداً ، وھذا النظام بجمی

  .یكون وحدة واحدة وفقاً لمبدأ التدرج و الخضوع

اء    بحیث إن كل قاعدة قانونیة تستمد وجودھا من القاعدة ا  لأعلى منھا ضمن بن

ي       الرجوع إل رع إلا ب د أي ف ن قواع دة م سیر قاع ن تف درج ، ولا یمك د مت انوني واح ق

ي           ة یعن انون الدول ن ق ا ھو إلا جزء م القواعد الأخرى الأعلى، والقانون الدولي العام م

سلطان    بتنظیم علاقاتھا مع الدول الأخرى وسلطانھ بالنسبة إلي ھیئات الدولة الداخلیة ك

قانون الداخلي حتى لو لم یتم دمجة بتشریع داخليال
)٤(

.  
                                                             

(1)Kelsen H., "Principles of international law", 1966, p. 553 – 588, R.C.A.D.I., 
1953 – 111, P. 29, 94. 

 (2)Kunz J.L., "The changing law of nations", OHIO, Columbus, 1968, p. 59 – 
124. 

(3) Scelle G., "Précis de droit des gens, principes et systèmatique", paris, sirey, 
1932, p. 1-69. 

؛ )٩٣( ص ١٩٦٦الإسكندریة : ،  منشأة المعارف "القانون الدولي العام "علي صادق أبو ھیف ، /  د)٤(
أبو الخیر أحمد عطیة عمر ، نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي ، مرجع سابق ، / د

  ).٣٠( ، مرجع سابق ص "سیط في القانون الدولي العامالو"سھیل حسین الفتلاوي ، / ؛  د) ٣١(ص 
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ي      ویسلم أنصار ھذه النظریة بإمكانیة وجود تنازع بین القانونین مع الاختلاف ف

  :تقریر رجحان أحدھما علي الآخر ضمن اتجاھین 

  :وحدة القانونین مع سمو القانون الداخلي : أولاً 

مو  ع س انونین م دة الق ي وح اه إل ذا الاتج دعو ھ ار أن ی داخلي باعتب انون ال  الق

د       وطني عن انون ال مو الق اة س ع مراع داخلي م انون ال ن الق ق ع دولي منبث انون ال الق

ة              ا بحری دد التزاماتھ ة تح ل دول ة، فك لطة الدول و س سلطة تعل ث لا وجود ل التعارض حی

اء        صاره الفقھ ن أن ات ، وم ك الالتزام ذ تل ة تنفی دد كیفی ان  (وتح ك كوفم زورن، أری

)ییروفیراند
) ١(

.  

 جزء لا یتجزأ من القانون الداخلي بحیث  – وفقاً لھذا الاتجاه     –والقانون الدولي   

ن      ة م یس إلا مجموع ام ل دولي الع انون ال ا دام الق ارجي، وم ام الخ انون الع سمي الق ی

ات           ك الاتفاق رام تل ي إب درتھا عل ة ق ستمد الدول ث ت ة بحی ة الاتفاقی ات الدولی الالتزام

دات         . ورھا الوطني والمعاھدات من دست   ضوع المعاھ القول بخ سمح ب ك ی د  –فإن ذل  كأح

دولي     انون ال صادر الق اة     –م ن مراع د م توري ولاب انون الدس وعاً للق كلاً وموض  ش

راءات      اة الإج دم مراع إن ع م ف ن ث ة وم دات الدولی رام المعاھ د إب صاص عن الاخت

الدستوریة الداخلیة یؤدي إلي بطلان المعاھدة
)٢(

.  

ي الف   ذ عل ارة        ویؤخ تخدام عب اه اس ذا الاتج ھ  لھ د معالجت ھ عن انون  ( ق سمو الق

دولي     انون ال ي الق داخلي عل مو         ) ال ي س ل ف اه یتمث ذا الاتج ن أن جوھر ھ رغم م ي ال عل

                                                             

(1)Decenciere V. – Ferrandiere A., "Considérations sur le droit international dans 
ses rapports avec le droit de l'Etat", op. cit., p. 45 – 70. 

، دار "  المعاھدات الدولیةالرقابة القضائیة علي مشروعیة" عوض عبد الجلیل الترساوي ، /  د)٢(
   ).٢٥ ، ٢٤( ص ٢٠٠٨القاھرة : النھضة العربیة 
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ا       دات باعتبارھ ف المعاھ ول تكیی تلاف ح م الاخ ن ث دولي وم انون ال ي الق تور عل الدس

انون أو       ن الق ي م ادي ،    مساویة للدستور أو أقل من الدستور وأعل انون الع ساویة للق  م

  :كما یؤخذ علي ھذا الاتجاه ما یلي 

ة   -١  إن القول بأن القانون الدولي العام لیس إلا مجموعة من الالتزامات الدولیة الاتفاقی

ن            ا م یؤدي إلي قصر مصادر القانون الدولي علي الاتفاقیات والمعاھدات دون غیرھ

ن    ھ م م إن دولي ، ث العرف ال رى ك صادر الأخ ول  الم ان الق أ بمك انون :  الخط إن الق

اطبین         ا و المخ الدولي العام جزء من القانون الداخلي لاختلاف مصادرھما وطبیعتھم

بأحكامھما
)١(

. 

ة          -٢ ات الدولی ت الالتزام  تعارض ھذا الاتجاه مع ما جري علیھ التعامل الدولي، فإذا كان

ریان   ل س اه یجع ذا الاتج ق ھ إن منط ة ف تور الدول ي دس ستند إل سریان ت عاً ل ھا خاض

أثر      توري ك ام الدس ي النظ ر ف ل تغیی إن ك م ف ن ث ھ ، وم تندت إلی ذي اس تور ال الدس

دولي       ل ال للتعدیل أو بفعل الثورات یؤدي إلي إبطال المعاھدات، في حین جري التعام

ة         دات المبرم ن سریان المعاھ ال م علي أن التقلبات الطارئة علي دساتیر الدول لا تن

من قبلھا
)٢(

.  

  وحدة القانونین مع سمو القانون الدولي : یاً ثان

ة    اكم الدولی ام المح اء وأحك ة الفقھ د غالبی ي بتأیی ذي یحظ اه ال ذا الاتج رر ھ یق

بحیث یعتبر القانون الداخلي منبثقاً عن : الوحدة بین القانونین مع سمو القانون الدولي 

                                                             

  ).٢٦(عوض عبد الجلیل الترساوي ، المرجع السابق ، ص /  د)١(
(2) Rousseau ch., "Droit international", op. cit., p. 53. 
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ر الأع    داخلي، ویعتب انون ال ي الق سمو عل ذي ی دولي ال انون ال ة  الق ع تبعی ة م ى منزل ل

)كلسن وكینز وبوركان ودوجي وجورج سل(القانون الداخلي لھ ومن أنصاره 
) ١(

.  

  :ویستند ھذا الاتجاه إلي الحجج التالیة 

ع               -١ نھم التمت لاحیات لا یمك اً وص ھ حقوق اطبین بأحكام ي المخ انوني یعط  إن كل نظام ق

ھ        ي أشخاص سمو عل انوني ی ام ق ل نظ ث إن ك ره ، وحی ا بغی ھ  بھ د إلزامیت وإلا فق

ووجوده، وحیث إن الدول ھي أشخاص القانون الدولي فإن كل دولة مخاطبة بقواعد  

انون               سمو الق القول ب سمح ب ا ی ھ ، مم ة بأحكام ضرورة ملزم ي بال القانون الدولي ھ

الدولي علي القانون الداخلي
)٢(

.  

سھ ، حیث تستطیع  إن تغلیب القانون الداخلي یؤدي إلي ھدم القانون الدولي من أسا      -٢

ن              دولي م انون ال د الق ة لقواع اءت بوضع نھای ى ش ا مت ن التزاماتھ ل م دول التحل ال

ین             ة ب انونین بالعلاق ین الق ة ب شبیھ العلاق ن ت ة، ویمك شریعاتھا الداخلی خلال تعدیل ت

ث إن     ا، حی ي تكوینھ ة ف ات الداخل وانین الولای اد وق ة الاتح درالي لدول انون الفی الق

للقانون الفیدرالي عند التعارض بینھماالأولویة تكون 
)٣(

.  

  :وقد توصل ھذا الاتجاه إلي النتائج التالیة 

 إن القانون الدولي یمكن أن یلغي أو یعدل القواعد القانونیة الداخلیة بحكم سموه ، و -١

إذا ما تعارضت إحدى قواعد التشریع الداخلي مع قاعدة دولیة وجب علي القاضي      

دة ال ق القاع ارض  أن یطب ي یتع دأ داخل ل مب سخ ك دولي ین انون ال ة ، لأن الق دولی

                                                             

  ).٦٤(، مرجع سابق ، ص " النظام القانوني الدولي" علي إبراھیم ، /  د)١(
  .٤٠، مرجع سابق ص"نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي"أبو الخیر أحمد عطیة ، /  د)٢(
نفاذ "أبو الخیر أحمد عطیة، / ؛ د) ٦٤(، مرجع سابق ص " النظام القانوني الدولي"علي إبراھیم ، /  د)٣(

  ).٤٠(، المرجع السابق ص "المعاھدات الدولیة
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دات   ام المعاھ ي أحك و عل ب أو تعل ن أن تتغل وطني لا یمك انون ال ام الق ھ، وأحك مع

والأعراف الدولیة
)١(

. 

ع      -٢ زم جمی   تلتزم المحاكم الوطنیة باحترام القانون الدولي وتطبیقھ وتفسیره ، كما تلت

ل الدول    خاص داخ سلطات و الأش ة     ال ال مخالف ي ح د ، وف ك القواع احترام تل ة ب

التشریعات الداخلیة للقانون الدولي تترتب المسئولیة الدولیة علي الدولة ، كما أن 

ا ،       زام بھ ة الالت ي الدول القانون الداخلي لا یمكن أن یخالف معاھدة دولیة سبق عل

ا       سخ حكمھ اً ین شریعاً داخلی الف ت دة تخ ضمن قاع ي تت دات الت م وأن المعاھ  حك

د        ك القواع ي ذل ا ف داخلي، بم انون ال ي الق دة عل سمو المعاھ ة ل دة الداخلی القاع

الدستوریة
)٢(

. 

  :یؤخذ علي ھذا الاتجاه ما یلي 

ن   -١ لاً م ث إن ك ع ، حی ة و الواق ائق التاریخی الف الحق انونین یخ دة الق ول بوح  إن الق

اخلي الأسبق ظھوراً ، القانونین قد نشأ نشأة مستقلة عن الآخر ، ویعتبر القانون الد      

یم                  ات محل التنظ ة العلاق صدر وطبیع ث الم ن حی كما أن أحدھما یختلف عن الآخر م

وطبیعة قواعده
)٣(

. 

                                                             

، مرجع سابق، ص " الرقابة القضائیة علي مشروعیة المعاھدات الدولیة"عوض الترساوي، /  د)١(
  ).٩٤، ٩٣(، مرجع سابق، ص " القانون الدولي العام"علي صادق أبو ھیف، / ؛ د)٢١(

؛ )٢٤(، مرجع سابق ، ص " تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة" سعید الجدار ، /  د)٢(
  ).٢١(، مرجع سابق ص " ائیة علي مشروعیة المعاھدات الدولیةالرقابة القض"عوض الترساوي ، /د

  ).٩٤(، مرجع سابق ص " القانون الدولي العام" علي صادق أبو ھیف ، /  د)٣(
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دث      -٢ ة ولا یح  أن قواعد القانون الداخلي لا تخضع للإبطال التلقائي ، كونھا الأدنى رتب

ن   إلغاء أو تعدیل للقانون الداخلي إلا بإتباع إجراءات مماثلة لتلك ال     تي یتم وضعھا م

خلالھا
)١(

. 

انون            -٣ دولي والق انون ال ین الق ز ب ل تمیی ال ك ي إبط  إن دمج القانونین أمر قد یؤدي إل

الداخلي
)٢(

 .  

  :  ومن الردود التي یثیرھا أنصار ھذا الاتجاه علي الانتقادات السابقة 

ك   عدم إنكارھا التمییز بین القانون الدولي والقانون الداخلي وإنما لابد        -١  من قصر ذل

من   مي ض انون الاس رجیح الق وع وت ار التن دم إنك لال ع ن خ ي م ھ الحقیق ي نطاق عل

 .النظام القانوني الواحد تنادي بھ ھذه النظریة 

 في سبیل تحدید طبیعة العلاقة بین القانونین یجب غض النظر عن النشأة التاریخیة -٢

ي    و الاھتمام بالمنطق القانوني المجرد ، حیث إن نظریة و         وم عل انونین تق حدة الق

 .التسلسل المنطقي ولیس الأقدمیة الزمنیة لظھور القاعدة القانونیة 

ستبعد            -٣ د أن ت شكلیة لاب ة ال  إن الانتقاد الثالث ذو طابع شكلي مع ملاحظة أن الناحی

من القانون الدولي ، فھي لا تنطبق علي حقیقة الأشیاء
)٣(

.  

  

  

                                                             

(1) Rousseau ch., "Droit international", op. Cit., p. 65. 
(2) Rousseau ch., "Droit international", op. Cit., p. 66. 

، مرجع "دور القاضي الوطني في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي العام" جدار ، سعید ال/  د)٣(
  ).٣٤،٣٥(سابق، ص 
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  المبحث الثالث
  )تجاه التوفيقي الا( نظرية التوفيق 

  

انونین    ة الق ین ثنائی رأي ب سام ال ن انق ئ ع لاف الناش ة الخ ذه النظری ب ھ تتجن

لوك       الدولي والداخلي ووحدتھما ، نظراً لأن النتائج المنطقیة لأي منھما تتعارض مع س

الأجھزة و المحاكم الدولیة والوطنیة، وتقیم ھذه النظریة حل الإشكال علي دور القاضي     

تطاعتھ أن        الوطني في ا   ون باس دما یك داخلي عن لتوفیق بین قواعد القانونین الدولي وال

ي          یس عل وطني ل یفعل ذلك ، أي أن قواعد القانون الدولي تكون دائماً متاحة للقاضي ال

سیق                 ي التن ة ف ھ الحری رك ل ة تت د قانونی ا قواع اس أنھ أنھا قواعد دولیة وإنما علي أس

ة ویح    دما        بینھا بحسب مصلحة بلاده الوطنی ھ عن ال علی ا ھو الح ا كم ق بینھ اول التوفی

یوفق بین القوانین الداخلیة
)١(

.   

دأ        ) شارل شومون    ( ویؤید ذلك الفقیھ     ي مب ي النظر إل ھ لا ینبغ ري أن ث ی ، حی

ة أو                ة فالأولوی ي الدول ي مفروض عل انون أجنب ھ سمو ق ي أن دولي عل انون ال سمو الق

ا      السمو لا تعني سیطرة القانون الدولي أو ت     داخلي وإنم انون ال ي الق ھ عل سلطھ وطغیان

ھي مجرد اتساق وتناغم في النشاط القانوني للدولة وسلوكھا
)٢(

.  

دولي         انون ال ي الق ھ عل وطني ویغلبون انون ال ازون للق ذین ینح اء ال إن الفقھ

قین  اً ذا ش شاطاً قانونی ة ن وا أن للدول د   : تناس لال القواع ن خ ھ م ر عن ي یعب ق داخل ش

                                                             

  ).٢٧، ٢٦(، مرجع سابق ص " تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة" سعید الجدار  /  د)١(
(2) Chaumont ch., "Cous général de droit international public", R.C.A.D.I., 1970, 

P. 491 – 493. 
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ة الوط راف  القانونی ة و الأع دات الدولی طة المعاھ ھ بواس ر عن ارجي یعب ق خ ة ، وش نی

  .والمبادئ العامة للقانون 

ضاً         ضع أی ب أن تخ داخلي یج وكما تخضع الدولة في نشاطھا الداخلي للقانون ال

انون    دولي و الق انون ال ین الق رب ب ة أو ح یس بمعرك ر ل دولي ، أي أن الأم انون ال للق

الداخلي
)١(

.  

انون              ویشیر الدكتور  ق الق ال تطبی ي مج یس ف ھ ل ي أن ف إل و ھی ادق أب ي ص  عل

الدولي العام ما یرجح احدي النظریتین علي الأخرى وإنما یمیل ھذا التطبیق إلي فكرتي      

سا      الانفصال والاتصال معاً ، أي أن القانونین لا یكونان كتلة قانونیة واحدة كما أنھما لی

تصال قائم بین القانونین إلي حد كبیر دون في نفس الوقت منفصلین تمام الانفصال، فالا

أن یصل لدرجة اندماجھما في نظام واحد، حیث یحتفظ كل منھما بكیانھ الخاص وبنطاق  

  :تطبیقھ المستقل، ومن مظاھر الاتصال بینھما 

ا       -١ صوص قانونھ  تقید الدولة بقواعد القانون الدولي العام یقتضي أن تلتزم بتوفیق ن

ل    الداخلي معھ، وأن ت    ي أكم صدر التشریعات التي تكفل تنفیذ التزاماتھا الدولیة عل

 .وجھ 

دولي        -٢ انون ال د الق لال بقواع ل إخ  تترتب المسئولیة الدولیة علي عاتق الدولة عن ك

د أو                   ك القواع ع تل داخلي م ا ال ارض قانونھ ن تع شأ ع د ین أو بالتزاماتھا الدولیة ق

ة ال  وز للدول ھ، ولا یج ص فی ات أو نق ة أن  الالتزام سئولیة بحج ك الم ن تل ل م تحل

ك   ذ تل د أو تنفی ك القواع اة تل ا بمراع سمح لھ م ت داخلي ل ا ال صوص قانونھ ن

 .الالتزامات

                                                             

   ).٧٣، ٧٢(علي إبراھیم ، المرجع السابق ، ص /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ة              -٣ ك المتعلق ة كتل د الدولی ن القواع راً م دول كثی بعض ال ة ل وانین الداخلی  تتضمن الق

 .بامتیازات المبعوثین الدبلوماسیین وحصاناتھم 

ھ    یطبق القاضي الوطني قوا  -٤ عد القانون الدولي العام علي المسائل التي تعرض علی

لال        ق الإخ ذا التطبی ي ھ ب عل ا دام لا یترت داخلي م انون ال ا الق م ینظمھ ي ل والت

بنصوص القانون الداخلي
)١(

.  

  :ومن مظاھر استقلال كل من القانونین 

 یمكن  لیس لقواعد القانون الدولي سلطان مباشر علي قواعد القانون الداخلي ، فلا    -١

ا    ا، وإنم ارض معھ ة تتع دة داخلی ده قاع ا وح م وجودھ ة بحك دة دولی ي قاع أن تلغ

انون         ضیھا الق ي یقت شریعیة الت یحصل الإلغاء أو التعدیل عن طریق الإجراءات الت

 .الداخلي للدولة 

ك               -٢ و أدي ذل داخلي ول ا ال د قانونھ ن قواع  تستقل الدولة بتعدیل أو إلغاء أي قاعدة م

سئولیة            إلي الإخلال    ا الم ك تحملھ ي ذل ة، دون أن ینف ا الدولی بواجباتھا والتزاماتھ

اء        دیل أو إلغ ة تع ك الدول ل لا تمل ي المقاب لال، وف ك الإخ ي ذل ة عل ة المترتب الدولی

ت           قاعدة من قواعد القانون الدولي العام إلا إذا أقرت ذلك جماعة الدول التي تعارف

 .علي تلك القاعدة 

وطني -٣ ي ال ضع القاض ك   یخ ق تل زم بتطبی ھ ، ویلت داخلي لدولت انون ال صوص الق  لن

ھ    ل دولت ك تحم ي ذل دولي دون أن ینف انون ال ع الق ت م صوص وإن تعارض الن

 .المسئولیة الدولیة المترتبة علي ھذا التعارض 

                                                             

   ).٩٧ – ٩٥( ، مرجع سابق، ص " القانون الدولي العام"علي صادق أبو ھیف، /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

انون           -٤ ة الق ة كإحال سألة معین  یحصل أحیاناً أن یحیل أحد القانونین علي الآخر حل م

انون   ي الق داخلي عل صانات     ال یھم ح سري عل ذین ت خاص ال د الأش دولي تحدی ال

ین     داخلي ، أو أن یب شریع ال ي الت واردة ف یین ال وثین الدبلوماس ازات المبع وامتی

ة            داخلي مھم انون ال ي الق ل إل ب ویحی اه الأجان دول تج ات ال دولي واجب انون ال الق

تحدید مفھوم الوطني والأجنبي والمقیم وغیر المقیم
)١(

.  

  

  

  

  

  

 

                                                             

   ).٩٩ ، ٩٨( علي صادق أبو ھیف ، المرجع السابق ، ص /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  الثاني الفصل  
  موقف القضاء الدولي والأنظمة القانونية الداخلية المقارنة 

  من العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي 
  )مكانة المعاهدة في القضاء الدولي والأنظمة القانونية الداخلية(

  
  المبحث الأول

  موقف القضاء الدولي من العلاقة بين القانون 
  الدولي والقانون الداخلي 

انون                  د الق ا قواع د مخالفتھ ة عن سئولیة الدول د م ي تأكی سار القضاء الدولي عل

د        ا، وتأكی الدولي وإلزامھا مطابقة تشریعاتھا الداخلیة مع القواعد الدولیة التي تلتزم بھ

دة        دأ وح د مب ي تأكی اً إل د توجھ ا یع داخلي، مم انون ال ي الق دولي عل انون ال مو الق س

داخلي         القانونین مع سمو القانون ا    انون ال سمو الق ة ب ة القائل ن النظری داً ع دولي وبعی ل

علي القانون الدولي
)١(

.  

وقد ترسخ مفھوم سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي في التعامل الدولي    

  :من خلال مجموعة من الأحكام والآراء الاستشاریة التي نذكر منھا 

دل الدو         : أولاً   ة الع یم و محكم اكم التحك دولي       موقف مح انون ال ین  الق ة ب ن العلاق ة م لی

  :والقانون الداخلي 

                                                             

  ).٤٥(، مرجع سابق ص "یةنفاذ المعاھدات الدول"أبو الخیر أحمد عطیة ، /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ة      ة ومحكم ونشمل في ھذا الفرع الإشارة إلي موقف محكمة العدل الدولیة الدائم

انون        ي الق دولي عل انون ال سمو الق دة ل دولي المؤك یم ال ام التحك ة وأحك دل الدولی الع

  :الداخلي 

 :قانون الدولي و القانون الداخلي  قضاء محاكم التحكیم الدولیة والعلاقة بین ال-١

دولي        انونین ال ین الق ة ب وع العلاق یم لموض اكم التحك ت مح د تعرض   لق

ة      د الدولی ت القواع واء أكان دولي س انون ال مو الق د س ي تأكی ت عل داخلي، وحرص وال

  .عرفیة أم اتفاقیة 

ضیة   : ومن الأمثلة التي تساق في ھذا المجال          ي ق ما قضت بھ محكمة التحكیم ف

ا ( ام )  الألبام لال    ١٨٧٢لع را خ ة إنجلت ول مخالف را ح دة و إنجلت ات المتح ین الولای  ب

ة              ة العرفی د الدولی وب القواع الحرب الأھلیة الأمریكیة بین ولایات الشمال وولایات الجن

سفینة        ا ال ا ومنھ ي موانئھ ا ف سفن وتجھیزھ اء ال دما سمحت ببن اد ، عن ة بالحی   المتعلق

ا (  صلحة ولا) الألبام وانین      لم صور الق ة أن ق دت المحكم ث أك وب ، حی ات الجن ی

ق           ستقر والمتعل دولي الم رف ال اع الع زام بإتب ن الالت ة م ي الحكوم ة لا یعف الإنجلیزی

  .بواجبات المحایدین 

ر         ا لا یعتب دم وجودھ وطني أو ع شریع ال ي الت صوص ف ود ن ث إن وج   حی

د       انون ال د الق زام بقواع دم الالت دفع بع ولاً لل اً مقب ة  أساس ت الدول إذا كان   ولي ، ف

ا    ي التزاماتھ أثیر عل دم الت شروط بع ذا م وطني فھ شریع ال ال الت ي مج ة ف ع بحری  تتمت

الدولیة
)١(

.  

                                                             

  ، مرجع سابق، " النظام القانوني الدولي"علي إبراھیم،  / د: حول تفاصیل ھذا الحكم انظر /  د)١(
   ).٧٩ – ٧٦( ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ال     ستثمر       : من الأحكام الأخرى في ھذا المج ضیة الم ي ق یم ف ة التحك م محكم حك

ي  وفیلت ( الأمریك ة   ) ش ة ودول دة الأمریكی ات المتح ین الولای اً ب ارت خلاف ي أث الت

الا غ( ام  ) واتیم ي ع ة       ١٩٢٢، فف ع حكوم تثمار م د اس ذكور عق ستثمر الم رم الم  أب

  .غواتیمالاً ووافق برلمان تلك الدولة علي ذلك العقد 

ام    ي ع ھ ف د        ١٩٢٨إلا أن ي عق اً یلغ اً داخلی ة قانون ك الدول ان تل در برلم  أص

ع           ا دف ستثمر ، مم ك الم شروعات ذل ي م دھا عل ة ی ع الدول ضمن وض تثمار ویت الاس

الا   ( الحكومة الأمریكیة إلي مطالبة دولة       د     ) غواتیم ا ، وق صالح مواطنھ ضات ل بالتعوی

عرض الخلاف علي محكمة تحكیم دولیة، حیث أكدت تلك المحكمة سمو القانون الدولي       

ة           اج دول ل احتج م تقب داخلي، ول الا  ( علي القانون ال ذي    ) غواتیم انون ال توریة الق بدس

ون         أجاز لھا إلغاء العقد ووضع     د تك انون ق ك الق توریة ذل  الید مشیرة إلي أن مسألة دس

انون          ة نظر الق ن وجھ ر صحیحة م صحیحة من وجھة نظر القانون الداخلي إلا أنھا غی

القوانین     اج ب ول الاحتج واز قب دم ج دولي ع انون ال ي الق ت ف دأ الثاب دولي ، لأن المب ال

ان دول     ة وحرم ات الدولی ن الالتزام صل م رض التن ة بغ ة  الوطنی ن المطالب ري م ة أخ

دعي            انون الم ك الق دور ذل ن جراء ص ا م بحقوقھا بسبب الأضرار التي لحقت بمواطنیھ

بدستوریتھ
)١(

.  

 :  موقف محكمة العدل الدولیة الدائمة من العلاقة بین القانونین -٢

ي         دولي عل انون ال مو الق د س ي تأكی ة إل ة الدائم دل الدولی ة الع ت محكم اتجھ

  :ن أحكامھا ومنھا الداخلي في العدید م

                                                             

  ).٨٧ – ٨٤(علي إبراھیم ، المرجع السابق ، ص / د:  حول تفاصیل ھذا الحكم انظر )١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

سفینة   - ضیة ال ي ق ة ف م المحكم اریخ  ) WIMBLEDON(  حك سطس ١٧بت  أغ

١٩٢٣:  

ق         ا بإتاحة ح ن التزامھ رغم م وتتلخص وقائع تلك القضیة في أن ألمانیا علي ال

صورة          ة ب ة و الحربی سفن التجاری ام ال ة أم ا مفتوح ل و إبقائھ اة كیی ر قن رور عب الم

ادة          متساویة بالنسبة لجمیع الأمم    ب الم ا بموج ع ألمانی لم م ة س ي حال ي ف  ٣٨٠ التي ھ

ام        اي لع سفینة      ١٩١٩من معاھدة فراس سمح لل م ت ا ل دون ( فإنھ المرور بحجة   ) ویمبل ب

سوفییتي      اد ال ین الاتح ي الحرب ب اد ف ا بالحی ابقاً  ( التزامھ ر  ) س ب أوام دا بموج وبولن

م١٩٢٠تشریعیة داخلیة أصدرتھا عام 
)١(

.  

تخدامھ           وقد أكدت المحكمة أ    ث إن اس اً بحی اً داخلی راً مائی د مم م تع ل ل ن قناة كیی

ك    بواسطة سفن الدول الأخرى یخضع لحریة التصرف للدولة الشاطئیة ذات العلاقة، فتل

 تسھیل عملیة المرور – وفقاً لاتفاقیة فرساي –القناة أصبحت ممراً مائیاً دولیاً قصد بھ 

  .إلي البلطیق لمصلحة جمیع دول العالم 

دم       وو ي ق ة وعل ي مفتوح ب أن تبق ل یج اة كیی إن قن د ف ام الجدی ذا النظ اً لھ فق
ة   سفن التجاری ة و ال سفن الحربی ین ال ز ب ا تمیی سفن دونم ع ال سبة لجمی ساواة بالن الم
ع            لم م ة س ي حال ون ف ي تك دول الت ي ال ي إل ولكن بشرط واحد أن تكون تلك السفن تنتم

ضي  ألمانیا، أما ما یتعلق بمسألة إمكانیة است  ناد ألمانیا إلي واجباتھا كطرف محاید بمقت
سفینة            سماح لل دم ال ا ع ا یخولھ اد مم دون ( تشریعھا المتعلق بالحی اة  ) ویمبل دخول قن   ب

ادة     ) كییل  (  ة أن       ٣٨٠علي الرغم من أحكام الم دت المحكم د أك اي فق ة فرس ن اتفاقی  م
                                                             

(1) Permanent Court Of International Justice, Case Of The S.S " WIMBLEDON 
" on august 17th, 1923 , E.b , Docket III, p (21) through : 

 http://wwwicj-cij.org/pcij/index.php?p1=9&PHPSESSID=06ef6885e35-
da9b095cd446948275538.    



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ن الأحوال       صوص    التشریع الألماني المتعلق بالحیاد لا یمكن بأي حال م ي ن و عل أن یعل
)فرساي(اتفاقیة السلام 

) ١(
.  

ضیة   ي ق صادر ف شاري ال ا الاست ي رأیھ ة ف ارت المحكم ا (و أش ة الرعای معامل
من الأمور التي یجدر ملاحظتھا أنھ : " إلي ما یلي ) البولندیین في مدینة دانزنغ الحرة 

واجھة دولة أخري إلي وفقاً للمبادئ العامة القبول فإن الدولة لا تستطیع أن تستند في م
دولي                انون ال ي الق تناد إل ط الاس ا فق ا یمكنھ ة الأخرى، و إنم نصوص دستور تلك الدول

ة أخري         ن جھ ك     –والالتزامات الدولیة التي التزمت بھا، وم ن ذل س م ي العك  لا – وعل
یمكن للدولة أن تحتج بدستورھا لغایات تجنب الالتزامات التي التزمت بھا وفقاً للقانون       

د ا  ال ة الرعای ة بمعامل سألة المتعلق ي الم ك عل ق ذل ذة ، وبتطبی دة ناف ولي أو لمعاھ
البولندیین وغیرھم من الأشخاص من أصول بولندیة أو الناطقین باللغة البولندیة یتبین     
دة           صوص المعاھ دولي ون انون ال د الق تناداً لقواع صریة اس أنھ لابد من حلھا بصورة ح

"النافذة بین بولندا ودانزنج 
)٢(

.  

                                                             

(1) Permanent court of International Justice, Case of the s.s "WIMBLEDON", 
Ibid .,, pp ( 22.23.28.29) through : 
http :// www.icj-ij.org/pcij/index.php?p1=9&PHPSESSID=06ef6885e335- 
da9b95cd446948275538 .. 

      " … In any case a neutrality  order issued by an individual state could not 
prevail over the provisions of the treaty of peace " p(29). 

(2) Permanent court of International Justice , Advisory Opinion , Case of 
(Treatment of polish nationals and other persons of polish origin or speech 
In the Danzig Territory , Twenty-Third session , February 4th, 1932 , 
General List No.42,p(24), through : 
http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9&PHSESSID=06ef6885e35-
da9b095cd446948275538. 
In any case a neutrality  order issued by an individual state could not prevail 
over the provisions of the treaty of peace " p(29). 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

 : موقف محكمة العدل الدولیة من العلاقة بین القانونین -٣

دھا        ي تأكی ة ف سارت محكمة العدل الدولیة علي نھج محكمة العدل الدولیة الدائم

ن   د م ي العدی داخلي ف انون ال ي الق ة عل ة والمكتوب دولي العرفی انون ال د الق مو قواع س

ضیة       ي ق درت ف ي ص ك الت شاریة كتل ا الاست ا وآرائھ ریكیین  أحكامھ ا الأم    الرعای

ام  ١٩٥٢في المغرب لعام     اریخ    ١٩٥٥ ، وقضیة نوتنبوم لع صادرة بت وى ال  ٢٦، والفت

 في النزاع بین الولایات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة حول تطبیق شرط      ١٩٨٨أبریل  

اللجوء إلي التحكیم وفقاً لاتفاقیة المقر 
)١(

ام     ك الأحك یل تل ، وبعیداً عن الخوض في تفاص

ذا          سن ي ھ ة ف ك المحكم ن تل قتصر علي الإشارة إلي الأحكام والآراء الحدیثة الصادرة ع

  :المجال ، ومنھا 

ذكرة     ٢٠٠٢فبرایر ١٤حكم محكمة العدل الدولیة الصادر      - أ ة بم ضیة المتعلق ي الق  ف

سید       و ال ة الكونغ ر خارجی ال وزی  )  Abdulaye Yerodia Ndombasi(اعتق

 ١٦ك تنفیذاً للقانون البلجیكي الصادر بتاریخ  ، وذل٢٠٠٠ أبریل ١١الصادرة في 

ام           ١٩٩٣یونیو   ف لع ات جنی رة لاتفاقی ات الخطی ن الانتھاك  و المتعلق بالمعاقبة ع

ام   ١٩٤٩ اني لع ولین الأول والث صادر   ١٩٧٧ و البروتوك انون ال دل بالق ، والمع

ر    ١٠بتاریخ   ادة   ١٩٩٩ فبرای ث إن الم صت      ) ٧( ، حی ھ ن شار إلی انون الم ن الق م

ھ     ع ا فی صوص علیھ رائم المن ي الج سبة إل ة بالن اكم البلجیكی صاص المح ي اخت ل

رة     ا أن الفق ا ، كم ان ارتكابھ ن مك ر ع ض النظ ادة  ) ٣(بغ ن الم ك  ) ٥(م ن ذل م

                                                             

   ).١٢٨ – ١٠٤( ، مرجع سابق ، ص " النظام القانوني الدولي"علي إبراھیم ، /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ن تحول دون            صبھ ل م من شخص بحك ا ال ع بھ ي یتمت القانون أكدت أن الحصانة الت

تطبیق القانون البلجیكي المشار إلیھ علیھ
)١(

. 

لت الم ع          وتوص دولي تمت انون ال ي الق خ ف ت والراس ن الثاب ھ م ي أن ة إل حكم

یس         ة ورئ رئیس الدول ستوي ك ة الم مسئولین معینین في الدولة ممن یحملون رتباً رفیع

الحكومة ووزیر الخارجیة بحصانات من ولایة الدول الأخرى ، وأن اتفاقیة فینا للعلاقات 

ام    ورك المتعلق   ١٩٦١الدبلوماسیة لع ة نیوی ام    واتفاقی ات لع ان  ١٩٦٩ة بالبعث  لا تحتوی

ب                  م یتوج ن ث ة وم ا وزراء الخارجی ع بھ ي یتمت صانات الت علي أي نص معین یحدد الح

تحدید تلك الحصانات وفقاً للقانون  الدولي العرفي
)٢(

  .  

وقد وجدت المحكمة أن طبیعة الوظائف التي یمارسھا وزیر الخارجیة تستدعي     

صبھ م     ي من وده ف ة وج ون طیل ن       أن یك ة م صانة التام لاده بالح ارج ب و خ اً وھ تمتع

لطة             ھ س وم ب الاختصاص الجنائي، وتلك الحصانة تحمي الشخص المعني من أي فعل تق

ات            اك اتفاقی ان ھن ھ وإن ك ھ ، وأن ن أداء واجبات ھ م دولة أخري یكون من شأنھ أن یمنع

رض عل  ا تف ة علیھ ة والمعاقب رة معین رائم خطی ع ج ة بمن ددة متعلق ة متع دول دولی ي ال

صاصھا                 اق اخت یع نط ستدعي توس م ت ن ث سلیمھم ، وم التزامات بمعاقبة المجرمین أو ت

صانات الممنوحة                ي الح ان ف أي وجھ ك ؤثر ب صاص لا ی ذا الاخت الجنائي، فإن توسیع ھ

ا         ام بلجیك ار قی ة باعتب ضت المحكم د ق ة فق ي وبالنتیج دولي العرف انون ال ب الق بموج

                                                             

)١(  International Court Of Justice , Arrest Warrant Of 11 April 2000 (Democratic 
Republic of The Congo V. Belgium ) Judgment of 14 February 2002 , pp 
(9.10), through : 
http://www.icj-cij.org/dockt/files/121/8126.pdf. 

 ١٤الحكم الصادر بتاریخ ) جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد بلجیكا ( یة  محكمة العدل الدولیة ، قض)٢(
 ، ٢٠٠٢-١٩٩٧ موجز الأحكام والفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ٢٠٠٢فبرایر 

   ).٢٢٩(  منشورات الأمم المتحدة ، ص ٢٠٠٥نیویورك ، : الأمم المتحدة 
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شرھا ع   ال ون ذكرة اعتق دار م ة     بإص زام مملك اً لالت شكل انتھاك ي ی عید دول ي ص   ل

بلجیكا القانوني تجاه جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ، حیث أنھا لم تحترم الحصانة التي 

ا  ع بھ ا(یتمت انون   ) یرودی ب الق وطني بموج ائي ال صاص الجن ضوع للاخت ن الخ م

الدولي
)١(

. 

ئة               - ب ة الناش ار القانونی شأن الآث ة ب دل الدولی ة الع ي     فتوى محكم دار ف شیید ج ن ت  ع

دار        ٢٠٠٤الأرض الفلسطینیة المحتلة في یولیو       شیید الج ا أن ت دت فیھ ي أك  ، الت

الاحتلال        –الذي تقوم إسرائیل     ة ب ة القائم سطینیة     – الدول ي الفل ي الأرض ھ ف  ببنائ

ھ      –المحتلة   رتبط ب ارض  – بما في ذلك القدس الشرقیة وما حولھا والنظام الم  یتع

دولي       انون ال م        مع الق ن رق س الأم رار مجل ي نص ق ارت إل ) ١٩٨٠ (٤٧٨، وأش

ؤرخ  سطس ٢٠الم ي   ١٩٨٠ أغ رائیل ف اد إس ب اعتم در عق ذي ص و ٣٠ ال  یولی

الكاملة والموحدة "  للقانون الأساسي الذي یجعل القدس عاصمة إسرائیل      ١٩٨٠

ي   " والذي تضمن تقریر أن سن ذلك       "  انون الأساس انون    " الق اً للق شكل انتھاك ی

دولي  ذتھا     " وأن ال ي اتخ ة الت شریعیة و الإداری راءات الت دابیر و الإج ع الت جمی

الاحتلال –إسرائیل   ة ب سلطة القائم ابع – ال ر ط ي تغیی ت إل رت أو دفع ي غی  و الت

"ھي ملغاة وباطلة ... ووضع مدینة القدس 
)٢(

.  

                                                             

، المرجع السابق ص )ھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد بلجیكاجم( محكمة العدل الدولیة ، قضیة ) ١(
)٢٣٠ ، ٢٢٩.(   

فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة  )٢(
من خلال الموقع  ) A/ES-10/273(  ، رقم الوثیقة ١٣١ ، القائمة العامة ٢٠٠٤ یولیو ٩المحتلة ، 

  :روني الإلكت
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf. 
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  :موقف محكمة العدل الأوروبیة من العلاقة بین القانونین : ثانیاً 

ارت محكم    ة  أش دل الأوروبی ة  ( ة الع ة الرابع م  ) الغرف ضیة رق ي الق   ف

 )C-12 /08 (  اریخ و ١٦بت وطني    ٢٠٠٩ یولی انون ال ق الق د تطبی ھ عن ي أن    إل

صورة     لدول الاتحاد الأوروبي علي المحكمة الوطنیة أن تراعي تفسیر القانون الوطني ب

ة    ة الأوروبی م المجموع ذي یحك شریع ال ع الت ق م س–تتف ة ال ة  اتفاقی وق الأوروبی

شتركة  ي     )١) (Community Law (–الم ة ف دل الأوروبی ة الع ضت محكم ا ق ، كم

ام   شتركة ذوات الأرق ضایا الم   ) Joined Cases C-378/07 to C-380/07(الق

ة    اكم الوطنی أن المح وطني    –ب انون ال ا للق د تطبیقھ ق    – عن ا یتف سیره بم ة تف    ملزم

شتركة   ة الم سوق الأوروبی انون ال ةالات(وق ة  ) فاقی ي بنی ل ف زام متأص ذا الالت ، وھ

صاصھا     –الاتفاقیة، حیث أجازت للمحاكم الوطنیة      ي اخت ة ف سائل الداخل  فیما یتعلق بالم

ة   – انون المجموعة الأوروبی ة لق ة الكامل ن الفعالی د م ة ( التأك سوق الأوروبی ة ال اتفاقی

)المشتركة
) ٢(

.  

دل الأورو    ة الع ا محكم دت فیھ ي أك ام الت ن الأحك دولي   وم انون ال مو الق ة س بی

ام       شتركة ذوات الأرق ضایا الم ي الق ا ف  Joined Cases C-402/05 P and( حكمھ

C-415/05 P (   ادة ي الم ھ إل ارت فی ذي أش ي  ١٠٣ال دة والت م المتح اق الأم ن میث  م

م         ضاء الأم ا أع رتبط بھ ي ی اق والت ي المیث ة عل ات المترتب مو الالتزام ي س نص عل ت

                                                             

(1) European Court of Justice ( Fourth Chamber ) Mono Car Styling SA (Case  
C-12/08) 16 July 2009 through : http://curia.europa.eu/jurisp. 

(2) European Court of Justice ( Third Chamber ) , ( Angelidaki and Others ) 
Joined Cases C-378/07 to C-380/07   23 April 2009 , through : 
http://curia.europa.eu/jurisp 
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ت م  دة إذا تعارض ا   المتح ون بھ ري یرتبط ة أخ ة دولی ق أي اتفاقی اتھم وف   ع التزام

رم             ب أن تحت ة یج وأكدت المحكمة أنھ ینبغي الأخذ بعین الاعتبار أن المجموعة الأوروبی

ك        اً لتل ذ وفق ي تتخ راءات الت ث إن الإج لاحیاتھا ، بحی د ممارسة ص دولي عن انون ال الق

وء ق    ي ض ا ف د نطاقھ سیرھا وتحدی ن تف د م صلاحیات لاب دولي ذات  ال انون ال د الق واع

العلاقة
)١(

.  

  

                                                             

(1) European Court of Justice ( Grand Chamber ) , ( Kadi v Council and 
Commission ) Joined Cases C-402/05 P and C-415/05P, 3 September 2008 , 
through : http ://curia .europa.eu/jurisp. 
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  المبحث الثاني 
  موقف الأنظمة القانونية المقارنة من 

  العلاقة بين القانون الدولي  والقانون الداخلي
  

إن الحدیث عن موقف الأنظمة القانونیة المقارنة من العلاقة بین القانون الدولي 

دولیة العرفیة والقواعد الدولیة والقانون الداخلي، یقتضي التفرقة بین القواعد ال

الاتفاقیة ، فھل تتبنى الأنظمة القانونیة المقارنة موقفاً موحداً من ھذین النوعین ؟ أم 

  .یختلف الموقف باختلاف نوع القاعدة القانونیة ؟ 

  :قواعد القانون الدولي العرفیة : أولاً 

یساً للقانون الدولي، یعتبر العرف الدولي الى جانب المعاھدات الدولیة مصدراً رئ

 یتكون العرف – التي تكون عادة ذات طبیعة اتفاقیة ومكتوبة –وبخلاف المعاھدات 

الممارسات التي تسیر علیھا الدول ، والعنصر : الدولي من عنصرین ؛ العنصر الأول 

 ، ومن خلال تحلیل (opinio  Juris)الشعور بإلزامیة إتباع تلك  الممارسات : الثاني 

لعنصرین والفترة الزمنیة اللازمة لقیامھما وخصائصھما ؛ فقد تطورت قواعد ھذین ا

القانون الدولي العرفیة، وأصبحت تحظى بقبول المجتمع الدولي كقواعد قانونیة 

ملزمة
)١(

.  

                                                             

(1) Daniel H. Joyner, "A Normative Model For the Integration of Customary 
International Law Into United States Law", Duke Journal of Comparative& 
International Law, vol. 11, pp (133, 134) . 
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وقد كانت قواعد القانون الدولي العرفیة التقلیدیة تغطي موضوعات قانون 

 دولة في مواجھة الدول الأخرى ، إلا أن تلك البحار والحصانات واستخدام القوة من قبل

القواعد العرفیة تم تقنینھا عن طریق الاتفاقیات ، ومع ازدیاد تطور موضوعات القانون 

الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان أصبح القانون الدولي العرفي یغطي 

 حقوق الإنسان التي مبادئ: موضوعات جدیدة لم یكن یغطیھا في السابق ومن بینھا 

اكتسبت صفة قواعد القانون الدولي العرفیة كحظر العبودیة والتعذیب
)١(

، ومن الملاحظ 

  . أنھ ینظر إلى القانون الدولي العرفي باعتباره مصدراً مھما لحقوق الإنسان 

ویتجھ العدید من الشراح إلى اعتبار نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 

دولي العرفي إلا أن محتویات ھذا القانون تتصف بأنھا أكثر تعقیداً وإثارة قبیل القانون ال

للجدل
)٢(

.  

دولي  انون ال د الق ت قواع ي –وإذا كان ل عرف ا ذات أص ي معظمھ ت – ف  قنن

ھ               م ین ین ل ذا التقن ة فھ ة الجماعی دات الدولی صفة خاصة المعاھ معظمھا المعاھدات ، وب

ین     دور العرف الدولي كمصدر مستقل من مصاد   ة؛ أي أن تقن ة الدولی دة القانونی ر القاع

ة ولا               ا القانونی ك الأعراف وقیمتھ ي دور تل ة لا ینھ ات دولی ي اتفاقی ة ف الأعراف الدولی

ار             ذنا بالاعتب صفة خاصة إذا أخ دولي ، وب انون ال اریخي للق صدر ت تتحول إلى مجرد م

                                                             

(1) Daniel H. Joyner, A Normative Model For the Integration of Customary 
International Law Into United States Law, Ibid., pp (134) . 

(2) Dan Nicholson, "the Human Right to Housing in Australia", Center On 
Housing Rights and evictions, 2004, Victoria, 3066, Australia, pp (12 , 13) . 
James Jay Carafano and others, "Reclaiming the Language of Freedom at 

the United Nations: A Guide for U.S. Policymakers, Produced by the 
Margaret Thatcher", Center for freedom, Published by the Heritage 
foundation special Report, SR-8, September 6, 2006, p(8) . 
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ى إلغا     تم الرجوع     نسبیة آثار المعاھدات الدولیة ، فتقنین العرف لا یؤدي إل صدر ی ھ كم ئ

ي     ك الت رف أو تل ت الع ي قنن دة الت ى المعاھ ضم إل م تن ي ل دول الت ى ال ق عل ھ لینطب إلی

ي                    دولي ف انون ال ع الق د مجم د أك دات، وق ك المعاھ ضاء تل ة انق تنسحب منھا أو في حال

ام   ھ لع دة؛ إذ    ١٩٩٦دورت ة واح ي حال دات والعرف إلا ف ین المعاھ درج ب دم وجود ت  ع

معاھدة بین أطرافھا على قـواعد القـانون الدولي العرفيتسمو نصوص ال
)١(

.  

انون           ي والق دولي العرف انون ال ین الق ربط ب أما بالنسبة إلى طبیعة العلاقة التي ت

ة ؛           دولي ذات العلاق انون ال د الق ة قواع إختلاف طبیع الداخلي فإن موقف الدول یختلف ب

س          انونین بالن دة الق ذھب     بحیث قد تعتنق الدولة مذھب وح ة وم دات الدولی ى المعاھ بة ال

ام     دي لع تور الھولن دولي ، فالدس رف ال ى الع سبة إل انونین بالن ة الق ثلاً ١٩٨٣ثنائی  م

ى أن      ریح عل شكل ص نص ب تور ، وی ى الدس ة عل دات الدولی سمو المعاھ رف ب یعت

رف       ل لا یعت ي المقاب اة ، وف ر ملغ دولي تعتب انون ال ع الق ارض م ي تتع شریعات الت الت

سا             بالقیمة ا والنم ا وإیطالی ن ألمانی لاً م ین أن ك ي ح ي ، ف دولي العرف انون ال سھا للق  نف

ى          سبة إل ا بالن ة ، أم شریعات الداخلی ى الت ي عل دولي العرف انون ال سمو الق رف ب تعت

المعاھدات الدولیة فتعتبرھا ذات قیمة مساویة للتشریعات الداخلیة
)٢(

.  

صاً      ة     وقد تضمن دستور جمھوریة روسیا الاتحادیة ن سألة العلاق الج م اً یع  خاص
ادة     صت الم ث ن داخلي ؛ حی انون ال دولي والق انون ال ین الق ي ) ٤ / ١٥(ب ا یل ى م : عل

ة              " دات الدولی شكل واسع والمعاھ ا ب رف بھ دولي المعت انون ال تعتبر مبادئ وقواعد الق
 دولیة لدولة روسیا الاتحادیة جزءاً متمماً للنظام القانوني الروسي ، وإذا أنشأت معاھدة

                                                             

:  ، دار النھضة العربیة ١ط" التعدیل العرفي للمعاھدات والمواثیق الدولیة"حسین حنفي عمر ، /  د)١(
   ) .٢٧٠ – ٢٦٧ ، ١٧٢(  ، ص ص ٢٠٠٧القاھرة ، 

(2) Tom Ginsburg, "Locking in Democracy: Constitutions, Commitment and 
International Law", university of Illinois. College of law, law and Economic-
s, paper 55, 2006, p(11). 
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دة           ك المعاھ د تل إن قواع انون ف لروسیا الاتحادیة قواعد تختلف عن تلك التي یحددھا الق
یتین    " الدولیة ھي التي تطبق  زتین أساس ادة می ى   : ، ولقد تضمنت ھذه الم زة الأول المی

،  النظام القانوني الروسي الداخليأنھا اعتبرت القانون الدولي بجمیع مكوناتھ جزءاً من
ت ا    دولي         وقد دمج انوني ال د الق ادئ وقواع ة ومب دات الدولی ین المعاھ ذكورة ب ادة الم  لم

ام ،             دولي الع انون ال صادر الق شمل م ادة ت ك الم المعترف بھا بشكل واسع ، وصیاغة تل
ي          دولي العرف انون ال ادة        . وبصفة خاصة الق ي أن الم ل ف ة تتمث زة الثانی ) ٤ / ١٥(المی
ى        ة أعل ي مكان ا ، وكنتیجة       تضع القواعد الاتفاقیة ف ي تخالفھ ة الت وانین الداخلی ن الق  م

انون         ى الق دات عل صوص المعاھ ة لن اء الأولوی وطني إعط ضاء ال ى الق إن عل ذلك ف ل
انون          ادئ الق ا لمب ة العلی ك المكان نح تل ذكورة لا تم الوطني ، ومن الملاحظ أن المادة الم

لك یكمن في حقیقة الدولي وقواعده المعترف بھا بشكل واسع ، والسبب الرئیس وراء ذ   
ار         ى افتق افة إل د والوضوح إض ن التحدی ة م ة كافی ادة لدرج ر ع دولي یفتق أن العرف ال
ادئ    ى مب سبة إل ا بالن شریعیة ، أم ات الت شاركة الھیئ دولي لم رف ال یاغة الع ة ص عملی
ا   سان فإنھ وق الإن ة بحق ع والمتعلق شكل واس ا ب رف بھ ده المعت دولي وقواع انون ال الق

ع   ن أن تتمت ادة    یمك داخلي، فالم شریع ال ن الت مى م ة أس تور  ) ١/ ١٧(بمكان ن الدس م
د  : " الروسي تنص على أن    الحقوق والحریات الأساسیة التي تنسجم مع مبادئ وقواع

یا              ي روس ة ف ا ومكفول اً بھ ون معترف القانون الدولي المعترف بھا بشكل واسع سوف تك
تور         ذا الدس اً لھ ضاء   "الاتحادیة ووفق د اتجھ الق ادئ      ، وق ار مب ى دعم اعتب ي إل  الروس

و      ة تعل ع بمكان سان تتمت وق الإن ال حق ي مج ا ف رف بھ ده المعت دولي وقواع انون ال الق
القانون الوطني المتناقض معھا

)١(
.  

                                                             

(1) Gennady M. Danilenko, "Implementation of International law in Russia and 
Other Cis States", 1998, pp (13 , 14) through: Also see: articles (15, 17), 
The constitution of the Russian Federation Ratified  12 December, 1993 
through: 

      http://www.departments. Bucknell.edu/Russian/const/constit.html . 
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ي           ومن الدساتیر التي تضمنت نصاً صریحاً یحدد مكانة القانون الدولي العرفي ف

ام  ھرم تدرج القواعد القانونیة دستور جمھوریة جنوب إف  صت   ١٩٩٦ریقیا لع ث ن  ؛ حی

ادة  ي ) ٢٣٢(الم ا یل ى م ي  : " عل اً ف اً مرعی ي قانون دولي العرف انون ال ر الق یعتب

اني   شریع البرلم تور أو الت ع الدس اقض م ة إلا إذا تن ى أن  " الجمھوری شیر إل ذا ی ، وھ

ة      شریعات البرلمانی تور والت ي الدس  القانون الدولي العرفي في تلك الدولة یحتل مكانة تل

انونین    ) ٢٣٣(إلا أن المادة     من الدستور تحرص على تحقیق التناغم والانسجام بین الق

ھ    ى أن صت عل ث ن داخلي؛ حی دولي وال ع   : "ال ى جمی ب عل شریع، یج سیر أي ت د تف عن

ى أي        دولي عل انون ال ق والق شریع یتف المحاكم أن تعطي الأولویة لأي تفسیر منطقي للت

"لدوليتفسیر آخر لا ینسجم مع القانون ا
)١(

.  

ام        الي لع ة الح صر العربی ة م تور جمھوری لا دس د خ تور  ٢٠١٢وق ذا دس  وك

دولي    ١٩٧١ رف ال ة للع ة القانونی ى القیم ریحة إل ارة ص ة إش ن أی تقراء : م إلا أن اس

صري               انون الم ن الق دولي جزءاً م أحكام المحاكم المصریة یؤكد اعتبار قواعد العرف ال

م       ومصدراً من مصادر القواعد القانون   ك حك ن ذل صریة ، وم اكم الم ا المح یة التي تطبقھ

م      ضت   ) ٣١١ / ٢٩٥(محكمة النقض المصریة رق ث ق رر أن     : "؛ حی ن المق ان م ا ك لم

دولي    انون ال د الق ھ      –قواع رف بقیام دولي معت ع ال ي المجتم ضو ف صر ع د – وم  تع

صري  مندمجة في القانون الداخلي دون الحاجة إلى إجراء تشریعي ، فیلتزم القاضي ال  م

انون                 ا الق م یتعرض لھ د ، ول ك القواع اول تل سائل تتن ن م بإعمالھا فیما یعرض علیھ م

صوصھ        لال بن ق إخ ذا التطبی ى ھ ب عل ھ لا یترت ا أن داخلي ، طالم ررت  ...". ال ا ق كم

                                                             

(1) Articles (232 , 233), Chapter 14: General Provisions: International, 
constitution of the Republic of South Africa of law through:     
http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN005172
.bdf 
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م                 ا رق ي فتواھ صري ف ة الم س الدول شریع بمجل وى والت سمي الفت ة لق الجمعیة العمومی

اریخ ) ٨٥٣( ي١٩/٨/١٩٦١بت ا یل ول    : " م ستقر یخ دولي الم رف ال ان الع ا ك لم

ات   اً للبعث ة تمكین ازات مختلف سیاسیة امتی الات ال یین ودور الوك ین الدبلوماس الممثل

ین              ة ب ي المعامل ة ف ة الدولی ضیات المجامل السیاسیة وحمایة لاستقلالھا ، ومراعاة لمقت

لا یج      ا   الدول وعلى أساس اعتبار دور البعثات امتداداً لأرض الدولة ف داء علیھ وز الاعت

ث          ضرائب ؛ بحی ق بال ا یتعل ازات م ذه الامتی ن ھ أو اقتحامھا أو التنفیذ علیھا جبراً ، وم

ة          ا المختلف ة بأنواعھ ة والمحلی ذا العرف   ... تعفي دور البعثات من الضرائب العقاری وھ

ي     شریع داخل  الدولي المستقر واجب النفاذ في إقلیم الدولة سواء في ذلك صدر بتنفیذه ت

...." أم لم یصدر 
)١(

.   

ى سریان     ١٩٥٢وقد تضمن الدستور الأردني لعام       داً صریحاً عل  وتعدیلاتھ تأكی

) ١ / ١٠٣(العرف الدولي مباشرة في المسائل الحقوقیة والتجاریة ؛ حیث نصت المادة  

ي           : "على ما یلي     وقي والجزائ ضاء الحق ي الق صاصھا ف ة اخت اكم النظامی ارس المح تم

قوانین والنافذة المكفول في المملكة على أنھ في مسائل الأحوال الشخصیة      وفق أحكام ال  

ق         دولي بتطبی للأجانب أو في الأمور الحقوقیة والتجاریة التي قضت العادة في العرف ال

انون              ا الق ي نص علیھ ة الت انون بالكیفی ك الق ذ ذل شأنھا ینف د  " قانون بلاد أخرى ب ، وق

صفت      ة ب ز الأردنی م     قضت محكمة التمیی ا رق ي حكمھ ة ف ا  ) ١٥٨ / ١٩٧٩(ھا الحقوقی بم

ي   ادة : " یل ور    ١٠٣إن الم ي الأم ي ف انون الأجنب ق الق ازت تطبی تور أج ن الدس  م

إن الاتفاق في العقد على تطبیق القانون الألماني على النزاعات .... الحقوقیة والتجاریة 

انون محل            ي أن ق دولي ف ق والعرف ال د ھو شرط متف ذي    الناشئة عن العق د ھو ال العق

                                                             

، "نظام القانوني الداخلينفاذ المعاھدات الدولیة في ال"أبو الخیر أحمد عطیھ عمر ، / د:  مشار إلیھ لدى )١(
  ).٦٠ – ٥٨(مرجع سابق ، ص 
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"یطبق على النزاع الناشئ عنھ    
)١(

دولي     انون ال ى الق  ، واستندت محكمة العدل العلیا إل

من المقرر فقھاً وقضاءً في القانون الدولي أن ممثلي الدولة الأجنبیة : "مباشرة بقولھا 

ي         ي ف ضاء الإقلیم ة الق ضعون لولای یة ولا یخ صانة دبلوماس ون بح یین یتمتع الدبلوماس

ة              الدو دار البعث دم جواز التعرض ل لة المبعوثین لدیھا ، وأن من أھم مظاھر الحصانة ع

ضائیة         ن الإجراءات الق ذ أي إجراء م ة أن تتخ الدبلوماسیة ؛ فلا یجوز للسلطات المحلی

ن         .... بشأن ھذه الدار     ر م یة تعتب ة الدبلوماس إن قاعدة الحصانة الدبلوماسیة لدار البعث

صم    النظام العام ، ویجوز ل   ھ الخ ب إلی لمحكمة أن تقضي بھا من تلقاء نفسھا ولو لم یطل

"ذلك 
)٢(

.  

سألة   سم م ریح یح ص ص ى ن ي إل تور الأردن ار الدس ن افتق رغم م ى ال   وعل

القیمة القانونیة للعرف الدولي في القانون الداخلي فإنھ یمكن أن یستدل من نص المادة       

ي ) ١ / ١٠٣( دولي العرف انون ال د الق ریان قواع ى س انوني  عل ام الق ي النظ رة ف  مباش

ي            ة ف الأردني دونما حاجة لاستقبالھا وتبنیھا بموجب التشریع الوطني ، وتعطي الأولوی

ي         القول بتبن سمح ب ا ی التطبیق للعرف الدولي على القوانین الوطنیة نافذة المفعول ؛ مم

راف        ث الاعت ن حی سا م ا والنم ا وإیطالی ن ألمانی ل م شابھا لك اً م ة موقف سمو المملك ب

ة               دات الدولی ى المعاھ سبة إل ا بالن ة ، أم شریعات الداخلی القانون الدولي العرفي على الت

  .فتعتبرھا ذات قیمة مساویة للتشریعات الداخلیة 

ي               رة ف د الآم ن القواع دیث ع ا للح ة یقودن دولي العرفی انون ال إن الحدیث عن قواعد الق

ك ال  ن تل راً م اً كبی ة أن جانب دولي وخاص انون ال م  الق د ت ة ، وق شأة عرفی شأ ن د ن قواع

                                                             

 ، مجلة ١٦/٦/١٩٧٩بتاریخ ) ١٩٧٩ / ١٥٨(م محكمة التمییز بصفتھا الحقوقیة بصفتھا الحقوقیة   حك)١(
  ) .١٤٩٦(، ص ١٩٧٩نقابة المحامي الأردنیة لعام 

  ) .٢٢(، ص١٩٧٧(، مجلة نقابة المحامین لعام ) ١٩٧٦ / ٦٢( حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة )٢(
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شر ،                 رن التاسع ع ة الق ي بدای دولي ف انون ال ي الق رة ف د الآم الاعتراف بمفھوم القواع

ایم  ھ أوبنھ شیر الفقی دولي  (Oppenheim)وی انون ال ادئ الق ن مب دد م ود ع ى وج  إل

ا ، و      ة لھ ذا  المعترف بھا عالمیاً ؛ بحیث تؤدي مخالفتھا إلى بطلان الاتفاقیات المخالف لھ

ة  – بحد ذاتھ –فإن الأثر الملزم لتلك القواعد یعتبر    ي عرفی  قاعدة قانون دول
)١(

ة   ، وبدای

ا         ا بینھ ي فیم درج الھرم صف بالت ام لا تت دولي الع انون ال صادر الق د أن م ن تأكی د م لاب

ون بعض              ھ نظراً لك داخلي إلا أن انوني ال ام الق ي النظ درج الموجود ف ل الت صورة تماث ب

ا أو              قواعد القانون  ة علی ع بمكان ا تتمت د فإنھ ن القواع ا م ن غیرھ ة م ر أھمی  الدولي أكث

ي           رة ف د الآم شمل   القواع د ت ذه القواع دولي ، وھ انوني ال ام الق ي النظ اص ف وضع خ

 Jus cogens)(القانون الدولي 
)٢(

.  

ي  (Jus cogens)تستخدم الكلمة اللاتینیة   للدلالة على مفھوم القواعد الآمرة ف

زم      القانون ال انون المل و الق ة ھ ة اللاتینی  compelling)دولي ، والمعنى اللغوي للكلم

law)     ي سمو ف ع بال ي تتمت ام الت دولي الع انون ال د الق ا قواع راد بھ طلاحاً فی ا اص ، أم

ا           ة بطبیعتھ ر ملزم ي تعتب ھرمیة تدرج القواعد القانونیة ؛ أي أنھا مجموعة القواعد الت

                                                             

(1) Kamrul Hossain, "The concept of Jus cogens and the obligation under the 
U.N. charter", Santa Calara Journal of International law, 2005, vol. 3, pp(73, 
74), through: www.scu.sdu/scjil . 

(2) International law commission, Fifty-Eighth Session, Geneva, 1 May-9 June 
and 3Julay – 11 August 2006, Fragmentation of International law: 
Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International 
law, Draft conclusions of the work of the study group, finalized by Martti 
kosken-niemi, report of the study group of the International law 
commission A/ CN.4 /L.682/Add. 1,2 May 2006, pp (12,13) . 
Joost Pauwelyn, "The role of public International law in the WTO: How far 
Can we go ", the American Journal of International law, vol. 95.2001, 
p(537) . 
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ت أي ظر        ا تح ن        ولا یسمح بالمساس بھ أثیر م د تطور بت ذا المفھوم ق دو أن ھ ف ، ویب

ا        یس علاقاتھ ي تأس ة ف أفكار القانون الطبیعي الذي یؤكد أن الدول لا تتمتع بحریة مطلق

دولي ،                   ع ال ي المجتم ذر ف ة التج یة عمیق ادئ الأساس احترام المب زم ب التعاقدیة وإنما تلت

ة   ویحد من صلاحیة الدول إبرام الاتفاقیات إذا ما تعارضت م    رة ذات القیم ع القاعدة الآم

ا  ة العلی ع  (super-customary)العرفی سجم م د تن ر قواع رة تعتب د الآم ؛ فالقواع

ن             دة م ا إلا بقاع ن تغییرھ ث لا یمك ة ؛ بحی ة العام المعاییر الأساسیة في السیاسة الدولی

ى           سمو عل انوني ت درج الق ي الت رة ف د الآم ة القواع ي أن مكان  المستوى ذاتھ ، وھذا یعن

قواعد القانون الدولي الأخرى
)١(

.  

ام   دات لع انون المعاھ ا لق ة فین ضمنت اتفاقی د ت ى ١٩٦٩وق راحة عل نص ص  ال

صت              ث ن دولي ؛ حی انون ال ي الق رة ف د الآم ة القواع ى مخالف الأثر القانوني المترتب عل

ارض   : " منھا على ما یلي    ) ٥٣(المادة   دھا تتع تكون المعاھدة باطلة إذا كانت وقت عق

ع   صد      م ة یق ذه الاتفاقی دولي ، ولأغراض ھ انون ال ة للق د العام ن القواع رة م دة آم قاع

ن             ا م رف بھ بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعت

ن               ي لا یمك ا والت لال بھ ي لا یجوز الإخ دة الت ا القاع ى أنھ ل عل دولي كك ع ال ل المجتم قب

دة لاح دیلھا إلا بقاع ابع تع ا ذات الط دولي لھ انون ال ة للق د العام ن القواع ة م ا " ق ، كم

ة        : " إلى ما یلي    ) ٦٤(أشارت المادة    د العام ن القواع دة م رة جدی دة آم إذا ظھرت قاع

"للقانون الدولي فإن أیة معاھدة نافذة تتعارض معھا تصبح باطلة وتنقضي 
)٢(

 .  

                                                             

(1) Kamrul Hossian, "The concept of Jus cogens and the obligation under the 
U.N. charter", op. cit. ,pp (73,74) . 

(2) Articles (53,64) of Vienna convention on the law of Treaties, Done at Vienna 
on 23 May 1969. Entered into force on 27 January 1980. United Nations, 
Treaty Series, vol. 1155, p. 331, copyright: United nations, 2005, pp(18,22) . 
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تثناءات   –إن الناظر إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي      د الاس  التي تعتبر أح

درج       دام وجود ت التي ترد على القاعدة العامة السابقة الذكر والمتمثلة في أن الأصل انع

 قد یعتقد للوھلة الأولى بأن تلك القواعد تعالج العلاقة –بین قواعد القانون الدولي العام     

شمل            ن سمو ی ھ م ع ب ا تتمت لال م ن خ انون   بین القانونین الدولي والداخلي م د الق  قواع

ك      ن سمو تل الدولي الأخرى ، بما في ذلك المعاھدات السابقة لھا ، في حین أن الھدف م

انون    القواعد وما یترتب على ذلك السمو من تدرج ھو حل مسألة التنازع بین قواعد الق

الدولي من خلال تحدید القاعدة التي تسمو على غیرھا من القواعد    
)١(

رة  .  والقواعد الآم

د      قد تس  ى قواع شتمل عل اره ی تقي مصدرھا بصورة رئیسة من العرف الدولي فقط باعتب

ة           ة العام دات الدولی ي المعاھ صدرھا ف د م قانونیة أكثر عمومیة في التطبیق ، كما قد تج

الجماعیة والمبادئ العامة للقانون المتعارف علیھا بین الأمم مع ملاحظة أن الفقھ یتفق     

صدرا أساس     ة        على اعتبار العرف م ادئ العام دات والمب ى المعاھ سبة إل ا بالن ا ، أم یاً لھ

لاف     ي محل خ انون فھ للق
)٢(

ایرز      شیل ب دكتور می ى  (Michale Byers)، ویتجھ ال  إل

دات         ى المعاھ سبة إل ا بالن ي ، أم دولي العرف اعتبار القواعد الآمرة مشتقة من القانون ال

ا      –فھي   ل الم       – في أفضل أحوالھ د العوام شكل أح ن أن ت د     یمك شأة القواع ي ن ساھمة ف

السبب الأول یتمثل في أن المعاھدة لا تقید قدرة أطرافھا على   : القانونیة الآمرة لسببین    

                                                             

(1) Ulf Linderfalk, "The effect of jus cogens Norms: Whoever Opened Pandoras 
Box, Did You Ever think a bout the Consequences?", The European journal 
of International Law, vol. 18, no. 5, 2007, p(854). 

- International Law Commission, Fragmentation of International Law: 
Difficulties Arising from the Diversification and Expation of International 
Law, op. cit., pp(14) . 
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رة        د الآم ت القواع ي قنن دات الت ع المعاھ ي أن جمی ن ف اني یكم سبب الث دیلھا ، وال تع

المعترف بھا على نطاق واسع والمطبقة عالمیاً لم یتم إلى الآن تصدیقھا عالمیاً
)١(

.  

د          داخلي تعتم انون ال رة بالق د الآم ربط القواع ي ت صلة الت ث أن ال رى الباح ی

دولي            د العرف ال ك القواع صدر تل ان م بالدرجة الأولى على مصدر تلك القواعد ، فإذا ك

ي           د وردت ف ك القواع ت تل داخلي ، وإذا كان شریع ال فتعامل معاملة العرف الدولي في الت

ك          معاھدة دولیة فیتوقف سریانھا ف     ف تل ى موق ا عل ة م داخلي لدول انوني ال ام الق ي النظ

 .الدولة من العلاقة بین المعاھدات الدولیة والقانون الداخلي

وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في قضیة إصدار جمھوریة مصر       

م    انون رق ة للق سنة ١٤٣العربی اد     ١٩٨٤ل ة اتح اق إقام ن اتف سحابھا م ق بان  المتعل

ات  ة       الجمھوری ة اللیبی ة العربی ة والجمھوری صر العربی ة م ین جمھوری ة ب العربی

اریخ          ازي بت ي بنغ ع ف سوریة الموق ل   ١٧والجمھوریة العربیة ال  : " ..... ١٩٧١أبری

ا           ي مجموع أحكامھ إلا أن انسحابھا من معاھدة ترتبط بھا یعني أنھا لم تعد ملزمة بھا ف

سحاب    ا الان ك أن إعلانھ ا ؛ ذل د بھ لا تتقی ا    ، ف ا قبلھ اً لنفاذھ راء موقف یس إج ا ل  منھ

(suspension of its operation)     صوصھا بعض ن دیل ل تج   ....  ولا ھو تع لا یح ف

                                                             

(1) Kamrul Hossain, "The concept of jus cogens and the obligation under the 
U.N. Charter", op. cit., pp(77,78). 

- Tom Ginsburg, "Loocking in Democracy: constitutions, commitment 
international law", op. cit., p(10), footnote (22). 

- Stated that: " jus cogens norms: are those norms of customary international 
law against which derogation is tolerated. The paradigm example is 
genocide: no treaty allowing  genocide would be valid, and every atate is 
obligated to enact legislation that proscribes and punishes genocide" . 
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ا           اً رد التزاماتھ ن ممكن م یك ا ل  –علیھا بالأحكام التي تضمنتھا ، بل تتنصل تماماً منھا م

 یجوز مخالفتھا  إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام التي لا    –في ھذا الشأن    

(jus cogens)            ي وة ف تخدام الق ى اس دم جواز اللجوء إل ق بع ي تتعل د الت ك القواع  كتل

ھ ،      صر بعین علاقات الدول بعضھا ببعض ، وحظر ارتكاب الجرائم الدولیة ، كإبادتھا لعن

أو تعاملھا في الأشخاص سواء من خلال استرقاقھم أو دفعھم إلى البغاء أو الفجور ، إذ       

دولة المنسحبة ملتزمة بمثل ھذه القواعد، لا بناء على المعاھدة التي قررتھا ، بل تظل ال

دولي        انون ال ي الق رة ف د الآم الاً للقواع  Peremptory norms on generalإعم

international law)  التي لا یجوز تعدیلھا باتفاق لاحق "
)١(

.  

  ) :الاتفاقیات الدولیةالمعاھدات و(قواعد القانون الدولي الاتفاقي : ثانیاً 

ة              ر دق دو أكث داخلي تب انون ال ة والق دات الدولی ین المعاھ ربط ب إن العلاقة التي ت

سبب الجوھري         ل ال داخلي ، ولع انون ال دولي والق وتعقیداً من تلك القائمة بین العرف ال

ى            داء عل ساس أو اعت ضمن أي م ة لا تت ة العرفی د الدولی ي أن القواع ن ف وراء ذلك یكم

ى             مبدأ ا  دول عل لوك ال واتر س ن ت ة م لفصل بین السلطات نظراً لنشأتھا التلقائیة والنابع

ة               د الدولی إن القواع ك ف ن ذل س م ى العك ھ ، وعل شعور بإلزامیت إتباع مسلك معین مع ال

ة        صفة خاص ة وب ي الدول ة ف سلطات العام دى ال أخرى بإح صورة أو ب صل ب ة تت الاتفاقی

دھا أم      السلطة التنفیذیة سواء أكان إبرام ا     ة وح سلطة التنفیذی لال ال ن خ لمعاھدات یتم م

                                                             

 ، ١٩٩٦ / ٣ / ٢ قضائیة ، جلسة ١٧ سنة ٣٠ حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة ، طعن رقم )١(
مجدي محمود ، .  ، إعداد د ٢٠٠٨ إلى عام ١٩٧١موسوعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا من عام 

، ٢٠٠٩القاھرة ، : ، دار محمود للنشر والتوزیع والمكتبة القانونیة ط. ، د)أ(الجزء الأول ، حرف 
  ) .٢٣(ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

اتیرھا      ضمین دس ى ت دول عل م ال رص معظ ذا تح شریعیة ، ل سلطة الت ع ال تراك م بالاش

الوطنیة نصوصاً حول تحدید موقفھا من تلك العلاقة
)١(

.  

ستطیع أن          دول ی ن ال د م ي العدی توري ف شرع الدس ف الم تفحص لموق إن الم
ا    ى موقفھ النظر إل صنفھا ب لاث      ی ى ث ة إل دات الدولی شغلھا المعاھ ي ت ة الت ن المكان م

  :مجموعات رئیسیة على النحو التالي 

سمو        :  المجموعة الأولى   -١ ز ی ي مرك دولي ف انون ال ار الق ى اعتب الدول التي تتجھ إل
  :على الدستور 

تتجھ بعض الدول إلى الاعتراف بسمو القانون الدولي وبصفة خاصة المعاھدات     
دي      على الدستور ،   تور الھولن صوص الدس ن ن ستفاد م  ومن ھذه الدول ھولندا ، حیث ی

ام  تور         ١٩٨٣لع ص الدس د ن تور ، وق ى الدس ة عل ات الدولی سمو الاتفاقی ھ ب  اعتراف
ة   ر باطل دولي تعتب انون ال الف الق ي تخ شریعات الت ى أن الت راحة عل ص

)٢(
صت  ا ن ، كم

دا       ) ٩٣(المادة   صوص المعاھ ى أن ن دي عل سات   من الدستور الھولن رارات المؤس ت وق
شرھا ،     د ن ا  " الدولیة تكون وفقاً لمضمونھا ملزمة لجمیع الأشخاص وتعتبر كذلك بع أم

ادة  ى أن ) ٩٤(الم صت عل د ن ھ فق ة  " من ون قابل ة لا تك ي المملك ذة ف شریعات الناف الت
صوص         للتطبیق إذا تعارضت مع نصوص المعاھدات الملزمة لجمیع الأشخاص أو مع ن

"درة عن المؤسسات الدولیة القرارات الصا
)٣(

.  

                                                             

  ) .١٢٢(، مرجع سابق ، ص " التعدیل العرفي للمعاھدات والمواثیق الدولیة"حسین حنفي عمر ، /  د)١(
  ) .٥٨(، مرجع سابق، ص " نفاذ المعاھدات الدولیة" أبو الخیر أحمد عطیھ عمر ، /  د-    

(2) Tom Ginsburg, "Loocking in democracy: constitutions, commitment and 
international law, op.cit., p (11). 

(3) Articales (93,94), Netherlands Constitution, Adopted on: 17 Feb 1983,  
through: 
http://www.servent.unibe.ch/law/icl/n100000_.html. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

الدول التي تتجھ إلى اعتبار القانون الدولي یحتل مرتبة وسطاً :  المجموعة الثانیة   -٢

  :بین الدستور والقانون 

ل         ة وأق تحتل المعاھدات الدولیة في فرنسا مرتبة أعلى من مرتبة القوانین العادی

ة و       ل مرتب ة تحت انون    من الدستور ؛ أي أن المعاھدة الدولی تور والق ین الدس سطى ب
)١(

 ،

ى  ١٩٥٨من دستور جمھوریة فرنسا لعام   ) ٥٥( وذلك وفقا للمادة     : "  التي نصت عل

) وفقاً للأصول  ( أن المعاھدات والإتفاقیات المصدق علیھا أو الموافق علیھا كما ینبغي     

دة بو         اق أو معاھ ل إتف ق ك تم تطبی اسطة  ، تھیمن منذ نشرھا على القوانین شریطة أن ی

رى   ا الأخ "أطرافھ
)٢(

ادة   ا أن الم ى    ) ٥٤( ، كم ارت إل سي أش تور الفرن ن الدس م

دة         ى أن المعاھ ى إل دة، وإذا انتھ توریة المعاھ ة دس اختصاص المجلس الدستوري برقاب

د                    داخلي إلا بع انوني ال ام الق ي النظ ا ف تم إدخالھ لا ی تور ف الف الدس تتضمن نصوصاً تخ

د        أي أن المع " تعدیل الدستور ،     تور إلا بع ا للدس ال مخالفتھ ي ح ا ف ب آثارھ اھدة لا ترت

"تعدیلھ ، مما یؤكد سمو الدستور على المعاھدات الدولیة 
)٣(

.  

ادة   نص الم ي      ) ١٣٣( وت ا یل ى م سیك عل تور المك ن دس تور : " م إن الدس

د        ) كونجرس (والقوانین التي یصدرھا     دت أو تعق ي عق دات الت ھ والمعاھ اً ل اد وفق الإتح

ع          من قب  ى لجمی انون الأعل ر الق ل رئیس الجمھوریة بموافقة مجلس الشیوخ سوف تعتب

ن        الإتحاد ، ویلزم قضاة كل ولایة بمراعاة ذلك الدستور والقوانین والمعاھدات بالرغم م

                                                             

  ).١٣٧( ، مرجع سابق ، ص " التعدیل العرفي للمعاھدات والمواثیق الدولیة "حسین حنفي عمر ،/  د)١(
(2) Article (55) of the French constitution of 1958 stated that : “ Duly ratified or 

approved treaties or agreements shall , upon their ublication, override laws, 
subject, for each agreement or treaty, to its application by the other party .” 
through : http:// www.servat.unibe.ch/law/icl/fr00000_.html 

عربیة القاھرة، ، دار النھضة ال١، ط"فكرة تجرج القواعد الدستوریة" محمد فوزي نویجي، /  د)٣(
  ).١٩٠، ١٨٩( ، ص ٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ات       وانین الولای اتیر وق أي نصوص متناقضة قد تتضمنھا دس
)١(

ة     درت المحكم د أص ، وق

ق   ا یتعل اً فیم سیكیة حكم ا المك د  العلی درج القواع رم ت ي ھ ة ف دات الدولی ة المعاھ بمكان

بلاد                 ى لل شریع الأعل ن الت ر جزءاً م ة تعتب دات الدولی أن المعاھ ضت ب ث ق القانونیة، حی

ادة          سیر الم بحیث تحتل موقعاً یعلو القوانین العامة والفیدرالیة والمحلیة، وذلك وفقاً لتف

تنتاج أن   ) ١٣٣(  ن اس ث یمك سیكي بحی تور المك ن الدس اً  م ة ھرمی دات الدولی  المعاھ

ة            ري الفیدرالی وانین الأخ ن الق ى م سیكي وأعل تور المك ن الدس ي م ة أدن ل مكان تحت

والمحلیة
)٢(

.  

دیث      –وقد تضمن دستور جمھوریة روسیا الإتحادیة        د الح ابقاً عن ا أشرنا س  كم

الدولي  نصاً خاصاً یعالج مسألة العلاقة بین القانون –عن قواعد القانون الدولي العرفي 

صت        ث ن داخلي حی انون ال ى الق دات عل مو المعاھ د س لال تأكی ن خ داخلي م انون ال والق

ي     ) ١٥/٤( المادة   ا یل ا        : " على م دولي المتعرف بھ انون ال د الق ادئ وقواع ر مب تعتب

انوني              ام الق اً للنظ ة جزءاً متمم یا الإتحادی ة روس ة لدول دات الدولی بشكل واسع والمعاھ

شأت  ي، وإذا أن ي     الروس ك الت ن تل ف ع د تختل ة قواع یا الإتحادی ة لروس دة دولی معاھ

                                                             

(ِ1) Aِrtical ( 133 ), Mexico constitution, English Text translated from 
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Trigesima Quinta 
Edicion. 1967, Editorial porrua, s. A., Mexico, D. F. Originally published 
by the pan American Union, General Secretariat, Organization of American 
states, Washington, D. c., 1968. Through: 
http://www.mexinsider.com/mexican-constitution-english.html 

(2) Roberto Del Toro And José Luis olvera, Article Titled ( Mexico: supreme 
court rules on international Treaties), international tax review, October 2007, 
Pricewaterhosecoopers, through: 
http://www.internationaltaxreview.com/default.asp?page=10&pubid=35&iss
=24172&sid=694537&returnpage=16 
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یحددھا القانون فإن قواعد تلك المعاھدة الدولیة ھي التي تطبق        
)١(

، ونلاحظ أن الدستور 

ى        اج إل ي لا تحت ك الت الروسي لم یفرق بین المعاھدات المصدق علیھا من البرلمان، وتل

ر التن   ة وغی دات التنفیذی ین المعاھ صدیق، أي ب درالي   ت انون الفی در الق د ص ة، وق فیذی

دوما              س ال ن مجل ة م ة الفیدرالی ا الحكوم ي تبرمھ ي   ) Duma(للمعاھدات الدولیة الت ف

، وقد نص في المادة الخامسة منھ على    ٢١/٧/١٩٩٥ ودخل حیز التنفیذ     ١٦/٦/١٩٩٥

ذ       ي تنف شریع داخل تقبالھا بت ى إس اج إل ي لا تحت شورة الت دات المن صوص المعاھ أن ن

دات     مباش صوص المعاھ ق ن ة لتطبی شریعات داخلی ي ت ب تبن ل یج ي المقاب رة، وف

الأخرى
)٢(

.  

ام   اني لع تور الموریت ھ الدس د أتج ة  ١٩٩١وق ل مرتب دات تحت ل المعاھ ى جع  إل

  :منھ على مایلي ) ٨٠(وسطى بین الدستور والقانون ؛ فقد نصت المادة 

ا،       "  لطة     للمعاھدات أو الإتفاقیات المصدقة أو الموافق علیھ ن س ى م لطة أعل س

ذا                ة وھ دة أو الإتفاقی اني المعاھ ق الطرف الث القوانین وذلك فور نشرھا شریطة أن یطب

ادة      ابق الم ام     ) ٥٥(النص یط سي لع تور الفرن ن الدس ذكور    ١٩٥٨م صیل الم ى التف  عل

ام        ري لع تور الجزائ ى سمو     ١٩٩٦أعلاه، ویقترب من ھذا الموقف الدس ث نص عل  حی

و    صت           المعاھدات على الق ت ن تور؛ حی ن الدس ى م ة أدن ي مرتب ا ف ة، وجعلھ انین الداخلی

                                                             

(1) Gennedy M. Danilenako, "Implementional of International Law in Russia and 
other Cis status", op. cit., pp(13,14) - also see: article  (15-17), the 
constitution of the Russian federation ratified Decamber 12, 1993 through : 
http://www.departements.bucknell.edu/russian/const/constit.html 

(2) Vereshetin , vladlen S., " New constitution and the old problem of the 
relationship between international law and national law", European journal of 
international law, p(34) – through Academy of European online 
:http://www.ejil.org/ journal/index.html. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ادة  ى أن ١٣٢الم ھ عل سب   (  من ة ح یس الجمھوری ا رئ صادق علیھ ي ی دات الت المعاھ

انون     ى الق سمو عل تور ت ي الدس ا ف صوص علیھ شروط المن د  ) ال ة بع ؛ أي أن الإتفاقی

ا   داخلي، لكنھ انون ال ى الق ة عل ا الأولی ون لھ ا تك صادقة علیھ ن الم ى م ى أدن  تبق

الدستور
)١(

.  

انون   – المجموعة الثالثة    -٣  الدول التي تتجھ الى إعتبار القانون الدولي یتمتع بقوة الق

  :الداخلي 

دة              ات المتح ادي للولای تور الإتح ن الدس اني م سم الث ن الق ة م تنص المادة الثانی

ام  ة لع شورة و  :  (١٧٨٧الأمریكی ى م صول عل د الح ة بع یس الجمھوری ك رئ ا یمل رض

شیوخ          س ال ضاء مجل ي أع ة ثلث ریطة موافق دات ش رم المعاھ شبوخ أن یب س ال مجل

ضور  ایلي  )الح ى م سادسة عل ادة ال نص الم ات ( ، وت وانین الولای تور وق ذا الدس أن ھ

المتحدة التي ستسن وفقاً لھ وجمیع المعاھدات التي عقدت أو سوف تعقد من قبل سلطة   

                                                             

، ١٩٩١من الدستور الموریتاني لعام ) ٨٠( والمادة ١٩٩٦من الدستور الجزائري لعام ) ١٣٢(  المادة )١(
ة،     شریعیة العربی ات الت ة بالھیئ ة المتعلق صوص القانونی دة الن ة ، قاع دول العربی اتیر ال صوص دس ن

من خلال ) ٢٠٠٣(یة، الإصدار  برنامج إدارة الحكم في الدول العرب–البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
  : الموقع الإلكتروني 

http://www.arab-ipu.org/pdb/ArabiclawsEbcyOptions.asp?SUdx=id  
د                - صوصاً صریحة تؤك اتیرھا ن ضمنت دس ة ت دول الأوروبی ن ال ر م دد كبی دات   وھناك ع مو المعاھ  س

شمل                دول ت ذه ال ا، وھ ة لھ ة المخالف وانین الوطنی ا  : الدولیة على الق ادة  ( ألبانی ا  ) ١٢٢٫٢الم  ، أرمینی
ادة (  ان  )٦الم ادة ( ، أذربیج ا  )١٥١الم ادة ( ، بلغاری ا  ) ٥الم ادة ( ، كرواتی ا ) ١٣٤الم   ، جورجی
   )١٥المادة (، روسیا  ) ٢٨ادة الم( ، الیونان  )٢٥المادة ( ، ألمانیا  ) ٦المادة ( 

 : لمزید من التفصیل انظر  -
- European Commission for Democracy through Law ( Venice commission ) . 

Draft Report On Case – Law Regarding The supremacy of international 
Human rights Treaties, study no.  304/2004, Strasbourg, 2 October 2004, pp 
( 1-3),   



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

زام      الولایات المتحدة تعتبر القانون الأ     ات الإلت على للبلاد، وعلى القضاة في جمیع الولای

ا         ارض معھ ة یتع بھا، دونما إعتبار لأي أمر ورد في دستور أو قوانین أي ولای
)١(

ي   ، وف

سي               د مجل رئیس وأح دات لل رام المعاھ لاحیة إب ة ص الوقت الذي اعطت فیع المادة الثانی

ادة ال       إن الم ة ف ة خاص تراط أغلبی ع اش شریعیة م سلطة الت ت  أن  ال د أعلن سادسة ق

ة       وانین الفیدرالی ساویة للق المعاھدات عند إتمام  إجراءات عقدھا تتمتع بقیمة قانونیة م

شریعات             الف ت صوص تخ ن ن ھ م وي علی د تحت وعلى القضاء تطبیقھا على الرغم مما ق

ة أي ولای
)٢(

ع    دات تتمت ى أن المعاھ ة عل ا الأمریكی ة العلی اد المحكم تقر إجتھ د أس ،  وق

ع       بقیمة   ي یتمت دولي العرف انون ال إن الق ذلك ف قانونیة مساویة للتشریعات الفیدرالیة ، ك

بقیمة مساویة للقانون الفیدرالي   
)٣(

ضل        . ، ویشیر د   ي تف ھ لك ى أن عبد العزیز سرحان إل

دة      المحاكم الأمریكیة المعاھدات الدولیة على القوانین الفیدرالیة وقوانین الولایات المتح

                                                             

(1) Article VI ( the supremacy Clause ) of the U.S Constitution Provides : " this 
constitution , and the law of the United State which shall be made in 
pursuance thereof ; and all treaties made, or which shall be made, under the 
authority of the United state, shall be the supreme law of the land; and the 
judges in every state shall be bound thereby, any thing in the constitution or 
laws of any state to the contrary notwithstanding  " . 

(2) Carlos Manuel , " Treaties as law of the land : the supremacy clause and the 
judicial Enforcement of treaties " . HARVARD LAW REVIEW, Vol. 
122:599, pp( 615-616 ) . 

   - mentioned that : " article II give the treaty making power to the President 
and one house of the legislature, a supremacy of which must approve any 
treaty. Article VI then declares that treaties, once made, have the force of 
supreme federal  Law and instructs judge to give them effect notwithstanding 
inconsistent state law" .     

(3) Mark Kelman" Judicial enforcement of international Law against the federal 
and state Governments  ", Harvard Law Review Vol, 104 . April, 1991, p 
(1269). 
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عاھدة الدولیة قابلة للتطبیق بذاتھا مع ملاحظة أن المحاكم الأمریكیة یشترط أن تكون الم

لا تطبق المعاھدات التي تخالف أحكام الدستور 
)١(

ة       صبح ملزم دة ت إن المعاھ م ف ، ومن ث

ضاء      ا أع ا ثلث صادق علیھ ة وی یس الدول ا رئ ع علیھ دما یوق دة عن ات المتح ي الولای ف

ة      مجلس الشیوخ، حیث تتمتع  المعاھدة المصدق    ة القانونی ذات القیم سب الأصول ب ة بح

للقانون الفیدرالي، وتعلو على التشریعات المحلیة للولایات والقوانین الفیدرالیة السابقة 

التي تتعارض معھا، ومن ھنا یتبین لنا أن قیمة المعاھدة في التشریع الأمریكي أدنى من 

قیمة الدستور الفیدرالي الذي یعلو علیھا
)٢(

.  

لا   رف ك ى   وتعت ي عل دولي العرف انون ال سمو الق سا ب ا والنم ا وإیطالی ن ألمانی م

ساویة     ة م ا ذات قیم ة فتعتبرھ دات الدولی ى المعاھ سبة إل ا بالن ة أم شریعات الداخلی الت

للتشریعات الداخلیة
)٣(

 .  

انون      وة الق ع بق ة تتمت دة الدولی ار أن المعاھ ى اعتب ت إل ي اتجھ دول الت ن ال وم

صر العر   ة م داخلي جمھوری ام      ال سابق لع تورھا ال ي دس واء ف ة، س ي  ١٩٧١بی  أو ف

  :  وذلك على النحو التالي٢٠١٢دستورھا الحالي لعام 

  : السابق ١٩٧١الوضع في ظل دستور : أولاً 

ادة    نص الم ت ت ام   ) ١٥١(كان سابق لع صر ال تور م ن دس ى أن ١٩٧١م  عل

ا ینا           " شفوعة بم شعب م س ال ا مجل ن   رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات ویبلغھ بھا م س

                                                             

حقیقة العلاقة بین المجموعة الدولیة لحقوق الإنسان والقانون الداخلي في " عبد العزیز سرحان /  د)١(
  ) .١١١، ١١٠(   ، ص١٩٨١ ، ٣ ، مجلة الحقوق والشریعة ، العدد"الولایات المتحدة الأمریكیة 

(2) Mark Kelma, Ibid, p ( 1270) . 
(3) Tom Ginsburg, Locking in  Democracy : constitutions, commitment and 

international Law, op. cit., 2006, p(11). 
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اع                 اً للأوض شرھا وفق ا ون صدیق علیھ ا والت د إبرامھ انون بع وة الق البیان، وتكون لھا ق

  .المقررة

ي             دات الت ع المعاھ ارة والملاحة وجمی على أن معاھدات الصلح والتحالف والتج

ة               ل خزان ي تحم سیادة أو الت وق ال یترتب علیھا تعدیل أراضي الدولة أو التي تتعلق بحق

  ". النفقات غیر الواردة في الموازنة یجب موافقة مجلس الشعب علیھاالدولة شیئا من

ادة      دات        ١٩٥/٤وكانت تنص الم ي معاھ شوري ف س ال ذ رأي مجل ى أن یؤخ  عل

ي           ة أو الت ي الدول دیل أراض ا تع ب علیھ ي یترت دات الت ع المعاھ الف وجمی صلح والتح ال

  .تتعلق بحقوق السیادة

  :ومعنى ما تقدم أمور عدة ھي 

طة التنفیذیة ھي التي تملك أساساً سلطة إبرام المعاھدات الدولیة ویكون    أن السل  -١

  .ذلك لرئیس الجمھوریة أو من یمثلھ

 .أن السلطة التشریعیة لا تتدخل إلا استثناءاً في عملیة إبرام المعاھدات الدولیة -٢

دات          -٣ رام المعاھ ي إب یل ف صاص الأص احب الاخت و ص ة ھ یس الجمھوری أن رئ

صدیق   ة والت س     الدولی ة مجل ررة، وموافق اع المق اً للأوض شرھا وفق ا ون علیھ

ة         الشعب بالنسبة لبعض المعاھدات لا ترق إلى مرتبة التصدیق، وإنما ھي موافق

سابقة على الإرتباط النھائي بالمعاھدة
)١(

. 

ي     -٤ أن القیمة القانونیة لأي معاھدة دولیة یتم إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا ھ

 .ونأن یكون لھا قوة القان

                                                             

  .١١٧، مرجع سبق ذكره، ص"الوسیط في القانون الدولي العام"أحمد أبو الوفا، /  د)١(
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   :٢٠١٢الوضع في ظل الدستور المصري الجدید لعام : ثانیاً 

الي     ) ١٤٥(تنص المادة    صري الح تور الم ن الدس ھ   ) ٢٠١٢(م ى أن ل  " عل یمث

د           ا بع صدق علیھ دات وی رم المعاھ ة، ویب رئیس الجمھوریة الدولة في علاقاتھا الخارجی

د الت      شرھا   موافقة مجلس النواب والشوري، وتكون لھا قوة القانون بع ا ون صدیق علیھ

  .وفقاً للأوضاع المقررة

صلح      دات ال ى معاھ ضائھما عل ي أع ة ثلث سین بأغلبی ة المجل ب موافق وتج

سیادة           وق ال ق بحق ي تتعل دات الت ع المعاھ دة    . والتحالف وجمی رار أي معاھ ولا یجوز إق

  ".تخالف أحكام الدستور

  -:ومعنى ما تقدم عدة أمور ھي 

دات الدول     -١ شریعیة         أن إبرام المعاھ ة والت سلطتین التنفیذی صاص ال ن اخت ون م ة یك ی

  .معاً

شریعیة -٢ ة والت سلطتین التنفیذی شورى( أن ال واب وال سي الن حاب ) مجل ا أص ھم

اع        اً للأوض شرھا وفق الاختصاص الأصیل في إبرام المعاھدات والتصدیق علیھا ون

  .المقررة

  :لیھا إلى نوعین تنقسم المعاھدات الدولیة من حیث التصدیق والموافقة ع-٣

واب       :  معاھدات غیر ھامة  -أ سي الن ة مجل د موافق ة بع یس الدول ویصدق علیھا رئ

  .والشورى بالأغلبیة العادیة

ة -ب دات ھام واب    :  معاھ سي الن ة مجل د موافق ة بع یس الدول ا رئ صدق علیھ وی

ع    الف وجمی صلح والتح دات ال ضائھما كمعاھ ي أع ة ثلث شورى بأغلبی وال

  .علق بحقوق السیادةالمعاھدات التي تت
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ر  ) معاھدات( أن لفظ    -٤ بمعناھا العام تنصرف إلى الاتفاقات التي تعقدھا دولتان أو أكث

سواء أكانت تتصل بالمصالح السیاسیة أم الاقتصادیة أم غیرھا، وبمعناھا الخاص         

صلح     دات ال سیاسي كمعاھ ابع ال ة ذات الط ة المھم ات الدولی ى الاتفاق صرف إل تن

  .لفومعاھدات التحا

صدیق      -٥ د الت  أن القاعدة العامة في مصر ھي عدم إرتباطھا بالمعاھدات الدولیة إلا بع

شكل    دات ذات ال ك المعاھ ن ذل ستثني م دة، وی ا بالمعاھ رتبط نھائی ھ ت ا، إذ ب علیھ

  .المبسط

صدد     -٦ ذا ال ي ھ دینا ف د ل تور، ویوج ام الدس الف أحك دة تخ رار أي معاھ وز إق  لا یج

ن ھناك معاھدة دولیة یوجد لدي مصر مصلحة كبیرة وملحة    تساؤل ھام، ماذا لو أ    

ا الحل ھل یجوز       في الإرتباط بھا، ولكن في نفس الوقت تخالف أحكام الدستور، م

  الانضمام إلى تلك المعاھدة أم لا؟

الحل في رأینا الخاص أنھ في ھذه الحالة یتم  أولاً تعدیل أحكام الدستور حتى یتفق      

ادة        وأحكام المعاھدة ثم ثان    واردة بالم ام ال اً للأحك دة وفق ) ١٤٥(یا یتم إقرار المعاھ

  .من الدستور

 أن القیمة القانونیة لأیة معاھدة دولیة یتم إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا ھي أن -٧

  ".قوة القانون"یكون لھا 

  : یكون للمعاھدة الدولیة قوة القانون في حالتین -٨

ي   ة الأول ادة   : الحال اً للم تور  ) ١٤٥(طبق ن دس سبة   ٢٠١٢م ك بالن  وذل

واب           سي الن ة مجل د موافق ا بع صدق علیھ ة وی یس الدول ا رئ ي یبرمھ دات الت للمعاھ

  .والشورى
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 بقرار من رئیس الدولة ٢٠١٢من دستور   ) ١٣١(وفقا للمادة   : الحالة الثانیة   

ى أن         ادة عل ك الم نص تل سین إذا    ".... تكون لھ قوة القانون، حیث ت اب المجل د غی وعن

ة، أن      ط رأ ما یستوجب الإسراع بإتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، یجوز لرئیس الجمھوری

سب                 شورى بح س ال واب ومجل س الن ى مجل یصدر قرارات لھا قوة القانون، تعرض عل

م             ت ول الأحوال، خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إنعقادھما، فإذا لم تعرض ، أو عرض

وة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذھا عن تقر، زال بأثر رجعي ما كان لھا من ق

  ".الفترة السابقة، أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار بوجھ آخر

ة     ي جمھوری داخلي ف انون ال وة الق ع بق ة تتمت دات الدولی د أن المعاھ ا یؤك ومم

 ، حیث تنص ٢٠١١مصر العربیة نص الإعلان الدستوري المصري الصادر في مارس       

ادة   ھ      ٦ / ٥٦الم ى أن لان عل ذا الإع ن ھ سلحة     "   م وات الم ى للق س الأعل ولى المجل یت

داخل   : إدارة شئون البلاد ولھ في سبیل ذلك مباشرة السلطات الآتیة        ي ال تمثیل الدولة ف

ي        والخارج ، وإبرام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني ف

  " الدولة 

وة    وقد أكدت المحكمة ا    ات بق لدستوریة العلیا المصریة تمتع المعاھدات والاتفاقی

سة     ي جل صادر ف ا ال ك حكمھ ن ذل ادي ، وم انون الع ھ  ٤/٦/١٩٨٨الق اء فی ث ج   : حی

ت          (  وحیث إن البین من ھذا النص أنھ لم یغیر من المراكز القانونیة للأجانب الذین أبرم

ى     مع دولھم اتفاقیات للتعویضات بل قصد إلى استمرار سری  ات عل ك الاتفاقی ام تل ان أحك

صدیق             ا والت د إبرامھ رعایا ھذه الدول بصریح نصھ ، وھي اتفاقیات لھا قوة القانون بع

ررة        اع المق اً للأوض علیھا ونشرھا وفق
)١(

ى أن         ارت إل بق أن أش ا س دات  " (، كم المعاھ
                                                             

موسوعة ) ٤(سنة ) ٩٩(، طعن رقم ٤/٦/١٩٨٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في جلسة  )١(
  ، مرجع ) أ  (،حرف ) ١( ، ج٢٠٠٨ إلى ١٩٧١أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المصریة من 

  ) .٢٩( سابق ، ص 
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رار  لیست لھا قیمة الدساتیر أو قوتھا ولا تجاوز مرتبة القانون ویترتب على ذلك أن       الق

م   انون رق سنة ٢٦٢بق لان        ١٩٦٠ ل اھض الإع ة لا ین ل البھائی ل المحاف أن ح ي ش  ف

)العالمي لحقوق الإنسان 
) ١(

.  

انون ؛      ١٩٦٢وقد تضمن الدستور الكویتي لعام       وة الق دات بق  تأكید تمتع المعاھ

ي  ) ٧٠(حیث نصت الماجة    ا      : ( منھ على ما یل دات بمرسوم ویبلغھ ر المعاھ رم الأمی یب

د                مجل انون بع وة الق دة ق ون للمعاھ ان، وتك ن البی ب م ا یناس شفوعة بم س الأمة فوراً م

صلح      دات ال ى أن معاھ میة ، عل دة الرس ي الجری شرھا ف ا ون صدیق علیھ ا والت إبرامھ

سیادة         وق ال ة أو بحق ا الطبیعی والتحالف والمعاھدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتھ

دات   أو حقوق المواطنین العامة والخاص  ة والمعاھ ة ومعاھدات التجارة والملاحة والإقام

دیلاً           ضمن تع ة أو تت ي المیزانی واردة ف التي تحمل خزانة الدولة شیئاً من النفقات غیر ال

ضمن       ال أن تت ي أي ح وز ف انون ، ولا یج صدر بق ا أن ت ب لنفاذھ ت یج وانین الكوی لق

)المعاھدة شروطاً سریة تناقض شروطھا العلنیة 
) ٢(

.  

دولي    (  من تقریر دولة الكویت حول ٤٠ و ٣٩ت الفقرتان   وأشار د ال ذ العھ تنفی

ادة   : ( إلى ما یلي   ) الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة       ذه الم تكشف ھ

تور     ٧٠ أي المادة    – انون داخل        - من الدس وة الق ة ق ا الدول ي تبرمھ دات الت   أن للمعاھ

زم ع ، ویلت ا الجمی ب بھ ت ویخاط ى  الكوی ب عل ھ یترت ا وعلی ویتي بأحكامھ ضاء الك  الق

د          ة، وبع ة والثقافی صادیة والإجتماعی الحقوق الإقت اص ب د الخ ى العھ ت إل ضمام الكوی إن

                                                             

د الجلیل الترساوي، عوض عب. ، مشار إلیھ لدى د٥/٤/١٩٧٥  حكم المحكمة العلیا المصري بتاریخ )١(
  ، ٢٠٠٨ العربیة، القاھرة، ط ، دار النھضة. ، د"المعاھدات الدولیة أمام القضاء الدستوري"

  .)٢٠( ص
  : دستور دولة الكویت، من خلال الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكویتي  )٢(

http://www.majlesalommah.nt/run.asp?id=4. 
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ة ،              ة الكویتی وانین الوطنی ن الق اً م اره قانون توریة ، اعتب ضمام الدس إتمام إجراءات الان

)یاتھاتلتزم بھ جمیع السلطات والھیئات في الدولة على اختلاف مستو
) ١(

 .  

ام        ي لع تور البحرین ویتي الدس تور الك ث  ٢٠٠٢   وقد سار على نھج الدس  ؛ حی

ادة      ) ٣٧(جاءت المادة    ل      ) ٧٠(منھ موافقة لنص الم ذلك فع ویتي ، وك تور الك ن الدس م

ادة    ي الم ري ف شرع القط ام    ) ٦٨( الم ري لع تور القط ن الدس ام  ٢٠٠٣م ا النظ  ، أم

ام   ان لع سلطنة عم ي ل ادة  ١٩٩٦الأساس ي الم ص ف د ن ي  ) ٧٦( فق ا یل ى م ھ عل   : من

ي أي           (  ا ولا یجوز ف صدیق علیھ د الت لا تكون للمعاھدات والإتفاقیات قوة القانون إلا بع

كما نصت ) حال أن تتضمن المعاھدة أو الإتفاقیة شروطاً سریة تناقض شروطھا العلنیة   

ادة  ھ ) ٨٠( الم ى أن ة إص : (  عل ي الدول ة ف ھ جھ وز لأی وائح أو لا یج ة أو ل دار أنظم

ات              دات والإتفاقی ذة أو المعاھ یم الناف قرارات أو تعلیمات تخالف أحكام القوانین والمراس

)الدولیة التي ھي جزء من قانون البلاد
) ٢(

.  

  

  

  

                                                             

، )تنفیذ العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة(  تقریر دولة الكویت حول )١(
، المجلس الإقتصادي الإجتماعي، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم ٢٠٠٣الدورة الموضوعیة لسنھ 

)E/1990/5/add.57( ص . ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٠، بتاریخ)١٢ – ١١ .(  
 ٢٠٠٣من الدستور القطري لعام  )  ٦٨(  والمادة ٢٠٠٢من الدستور البحریني لعام ) ٣٧( المادة )٢(

، نصوص دساتیر الدول العربیة ١٩٩٦من النظام الأساسي لسلطنة عمان لعام  ) ٨٠، ٧٦( والمادتان 
 –مائي للأمم المتحدة ، قاعدة النصوص القانونیة المتعلقة بالھیئات التشریعیة العربیة، البرنامج الإن

  :برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة ، من خلال الموقع الإلكتروني 
http://www.arab-ipu.org/pdb/arabicLawsEncyOptions. asp?SIdx=id. 
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  المبحث الثالث
  أثر تحديد المشرع الوطني للقيمة القانونية للمعاهدة

  
دة دا    إن      عندما یحدد المشرع الوطني قوة المعاھ داخلي، ف انوني ال ام الق خل النظ

دة        ین المعاھ ارض ب ذلك یكون لھ أثر مباشر في ترجیح أحدھما على الآخر في حالة التع

  .والقانون الوطني، خاصة إذا صدر القانون لاحقاً على المعاھدة

وانین    ى الق دات عل ة المعاھ ر أولوی ي تقری عوبة ف سي ص ضاء الفرن د الق م یج ل

واء ك   ا س ة معھ سي      المتعارض تور الفرن ك لأن الدس ا، وذل ة علیھ ابقة أو لاحق ت س ان

ام       ي ع ھ           ١٩٥٨الصادر ف ة، لأن وانین العادی دة والق ین المعاھ ارض ب شكلة التع سم م  ح

ادة  ي الم راحة ف ص ص الي  ) ٥٥(ن ة، وبالت وانین الوطنی ى الق دة عل مو المعاھ ى س عل

ة   ة    تطبق المعاھدة سواء كانت سابقة أم لاحقة على القوانین العادی ضت محكم ذلك ق ، ول

أنھ وفقاً للمادة : " بالآتي ١٩٧٥ مایو لعام ٢٤النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر في     

ام   ٢٥من الدستور فإن معاھدة     ) ٥٥( وانین إذ      ١٩٥٧ مارس لع ى الق و عل وة تعل ا ق  لھ

ذه      سبب ھ ضاء، وب دول الأع ام ال ن نظ ستقلاً ع اً وم اً حقیقی اً قانونی عت نظام ا وض أنھ

ذه                 الخصیصة ف  واطنى ھ ى م شأتھ مباشرة عل ذي أن انوني ال ام الق ق النظ ب تطبی إنھ یج

ا            تئناف حینم ة الاس ابت محكم د أص ك فق ى ذل اكمھم، وعل الدول ، كما أنھ یطبق أمام مح

دعوى،    ) ٩٥(قررت أن المادة    ة ال من المعاھدة السابقة ھي الواجبة التطبیق على واقع

  ".القانون لاحق على المعاھدةوبعدم إنطباق قانون الجمارك رغم أن ھذا 

ام   ٢كما قضت أیضاً في حكم حدیث لھا صدر في    ھ لع أن  ) ٢٠٠٠( یونی نص  "ب

ادة  ي  ) ١٨٨(الم صادر ف سي ال انون الفرن ن الق ام ١٩م ارس لع اص ) ١٩٩٩( م والخ

ة      ة الدولی صوص الاتفاقی اً مع ن اء متعارض د ج سا ق ي فرن ة ف دوائر الإنتخابی سیم ال بتق



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ة وا وق المدنی ام للحق سیاسیة لع سان   ١٩٦٦ل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ع الاتفاقی   م، وم

ام  ق  ١٩٥٠لع ن التطبی تبعاده م ي اس ى القاض ین عل الي یتع ي ... ، وبالت افت ف ا أض   كم

وانین          ى الق ق عل ي التطبی ا ف ة وعلوھ دات الدولی مو المعاھ دأ س م أن مب س الحك   نف

توریة أو        صوص الدس ى الن ق عل سا لا یطب ي فرن ة ف ة   الداخلی صوص ذات الطبیع الن

"الدستوریة
)١(

.  

ة          ي حال داخلي ف ویلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي كان یفضل تطبیق القانون ال

ھ                  تقرت أحكام ك، واس ن ذل دل ع ھ ع ھ إلا أن سابقة علی تعارضھ مع المعاھدات الدولیة ال

على أولویة تطبیق المعاھدات الدولیة على القوانین الداخلیة
)٢(

.  

ضاء الر ذھب الق ھا    وی ة تعارض ي حال دة ف ة المعاھ ر أولوی ى تقری ي إل   وس

توري      س الدس ضي المجل ث ق تور، حی ص الدس ى ن تناداً إل ك اس انون، وذل ع الق   م

ام           ي ع ھ ف م ل ى  ١٩٩٥لفیدرالیة روسیا في حك إن الأدوات     " عل ك، ف ى ذل افة إل وبالإض

شریع            دائرة الت ق الإضراب ل یم ح نح تنظ سان تم وق الإن ة بحق داخلي،  الدولیة المتعلق ال

ذه                     ا ھ سمح بھ ي ت دود الت ن الح د م ك، أبع ع ذل ذھب م شریع أن لا ی ذا الت ى ھ ویجب عل

"الأدوات
)٣(

.  

ات      ول المحاكم انون أص ي ق ص ف د ن اني فق شرع اللبن سبة للم ر بالن ذلك الأم ك

نص       ث ت صراحة على سمو المعاھدات الدولیة على القانون اللبناني عند تعارضھما، حی
                                                             

(1) Ondona A., "La cour de cassation et la place respective de la constitution et 
des traités dans la hierarchie des normes", R.G.D.I.P., Tome 104, 2004, p. 
985 – 991, Starke G.J., "Introduction to international law", op. cit., p. 30 5 et 
s. 

(2) Carreau D., "Droit international Public", Pedone, Paris, 2009, p. 159. 
(3) Casses A., "Moderne Constitutions and international law", la Haye, 2010, p. 

85 ets 
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ي   "لى أنھ المادة الثانیة منھ ع  دم ف عند تعارض أحكام المعاھدات مع القانون العادي تتق

"مجال التطبیق الأولي على الثانیة
)١(

.  

وبالتالي لا توجد مشكلة أمام القضاء اللبناني عندما تعرض علیھ مسألة التنازع     

ھ           ا نص علی اً لم بین المعاھدة الدولیة والقانون اللبناني، لأنھ سوف یطبق المعاھدة وفق

  .شرع صراحةالم

ث             ة، حی وانین الداخلی ى الق ة عل دات الدولی ة سمو المعاھ وتؤید المحاكم الأردنی

دھا     : "جاء في حكم لمحكمة التمییز      م وح ى صورة الحك أن استناد محكمة الاستئناف إل

ة       . دون البیانات  ة العربی ین دول الجامع سلیم المجرمین ب یتفق مع صریح نص إتفاقیة ت

ارض الاتف....  د تع ة  عن ام الاتفاقی ق أحك ي تطب انوني داخل ص ق ع ن دة م ة أو المعاھ اقی

"والمعاھدة
)٢(

.  

ي               ا ف رر أولویتھ م تق انون ول وة الق دة ق ت للمعاھ ي أعط أما بالنسبة للأنظمة الت

التطبیق، فإن القضاء الوطني اختلف في الرأي بشأن تطبیقھا عند تعارضھا مع القانون     

  :الوطني، وانقسم إلى إتجاھین

  قرر أولویة المعاھدة في التطبیق عند تعارضھا مع القانون الوطني: ه الأول الاتجا

انون     وة الق فعلى الرغم من أن التشریع الوطني نص صراحة على أن للمعاھدة ق

ة            وانین الوطنی ى الق دة عل دأ سمو المعاھ رر مب وطني یق نجد أن القضاء ال
)٣(

ذ    د أخ ، وق

                                                             

  . راجع في ھذا الصدد نص المادة الثانیة من قانون أصول المحاكمات اللبناني)١(
  : الحكم أنظر الموقع الآتي، وللإطلاع على٦٩/١٩٧٨حكم محكمة التمییز في الدعوى رقم   )٢(

http://www.ganoun.com  
، دار الكتب "المعاھدات الدولیة أمام القضاء الجنائي"أحمد عبد العلیم شاكر، / د: راجع في ھذا الصدد  )٣(

  . ومابعدھا٢٤٥، ص٢٠٠٦القانونیة، القاھرة، 
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ي    ث یعط ي، حی ضاء الأمریك اه الق ذا الاتج دما   بھ دات عن ق للمعاھ ي التطبی ة ف الأولوی

ابقة أم         وانین س ك الق ت تل ات سواء كان تتعارض مع القوانین الاتحادیة أو قوانین الولای

لاحقة لھا
)١(

.  

ي      ا ف دیم لھ م ق ي حك ة ف ا الأمریكی ة العلی ضت المحكم د ق ھ ٢٣/١/١٩٣٣فق  بأن

ي    " راف ف دول الأط ین ال ات ب ي العلاق ھ ف دولي فإن انون ال اً للق ن  طبق دة لا یمك  المعاھ

  ".للقانون الداخلي أن یعلو على شروط المعاھدة

دة  "......... كما قضت في حكم آخر لھا      إن الرغبة المعلنة لشعب الولایات المتح

تور            ن دس ى م ة أعل تحتل مرتب دة س أن أیة معاھدة تبرم بواسطة سلطات الولایات المتح

ا       وإن ك ........ وقوانین أیة ولایة من الولایات،       س م ضي بعك ذي یق ة ال انون الولای ان ق

ة،                شرع الولای ط بواسطة م ال فق ابلاً للإبط تقرره أحكام المعاھدة لیس باطلاً، ولو كان ق

ن           ي أن إرادة جزء صغیر م وإلا كانت النتیجة المؤكدة التي یمكن أن تترتب على ذلك ھ

"الولایات المتحدة یمكن أن تتحكم في أو أن تغلب إرادة الجمیع
)٢(

.  

د           دعي ھولان د شخص ی كما قضت في الدعوى المرفوعة من ولایة میسوري ض

اً               : "بأنھ   د وفق ي تعق دات الت إن المعاھ ي، ف تور الأمریك ن الدس سادسة م ادة ال اً للم طبق

ي             دة الت ات المتح وانین الولای تور وق ع الدس ب م ى جن اً إل دة جنب ات المتح سلطة الولای ل

"تنبثق منھا، ھي فوق جمیع القوانین
)٣(

.  

                                                             

(1) Evans N., "Self executing treaties in the U.S.A.", B.Y.B.I.L., 1995, p. 245. 
(2) Stefan A., "The doctrine of self – executing treaties and U.S.A.", A.J.I.L., 

1990, P. 892. 
(3) Sprout H., "International law in United – States courts", A.J.I.L., 1977, P. 

555. 
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صوص     ق ن ولذلك فإن القانون اللاحق على المعاھدة لا یعتبر لاغیاً لھا، إنما تطب

زم            ة تلت ذه الحال ي ھ انون، فف ك الق المعاھدة إلا إذا نص المشرع صراحة على تطبیق ذل

ن          دول الأخرى ع ع ال المحاكم بنص القانون، وتكون الولایات المتحدة مسئولة أمام جمی

خرقھا للمعاھدة الدولیة
)١(

.  

ذي   –وقد سارت على نفس النھج محكمة النقض المصریة        نھج ال  على خلاف ال

دة  –اتبعتھ المحكمة الدستوریة العلیا ومحكمة أمن الدولة العلیا           فقد طبقت أحكام المعاھ

رام             د إب ل أو بع الدولیة في حالة تعارضھا مع القانون الداخلي سواء صدر ھذا الأخیر قب

ضت     ث ق ة حی دة الدولی نة  ": المعاھ اق س صر   ١٩٠٢أن وف ین م ة ب دة مبرم و معاھ  ھ

انون       والسودان ولیس لإحدى الدولتین أن تتحلل من أحكامھ بعمل منفرد أخذاً بأحكام الق

دما         دولتین عن ن ال ة م ل دول ي ك ي ف ى القاض دات، أن عل أن المعاھ ي ش ام ف دولي الع ال

لاد         ي ب اً ف ا مقیم ھ فیھ دعي علی ة الأخرى أن   یطلب منھ الحكم في دعوى یكون الم الدول

ام     اق ع ت      ١٩٠٢یتحقق من أن إعلانھ قد تم وفق أحكام وف و خالف سھ، ول اء نف ن تلق  م

أحكامھ قانونھ الداخلي، لأنھ من المسلم بھ في فقھ القانون الدولي العام أنھ إذا تعارضت 

دھا    ة وح دة الدولی ام المعاھ إن أحك ي، ف انون داخل ام ق ع أحك ة م دة الدولی ام المعاھ أحك

دة أم                تكو رام المعاھ ل إب در قب د ص داخلي ق انون ال ان الق ن ھي واجبة التطبیق،سواء أك

  .صدر بعد إبرامھا

ن    دولتین م ون لل ا یك أثر بم ین، لا تت ین دولت ة ب ة تعاقدی دة رابط لأن المعاھ

"تشریعات سابقة أو بما تصدره إحداھما من تشریعات لاحقة تعارض أحكامھا
)٢(

.  

                                                             

، الجزء الأول، ترجمة عباس العمر، منشورات دار الآفاق "القانون بین الأمم "جیرھاردفان غلان،  )١(
  .٣٧الجدیدة، بیروت، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ نشر، ص

  .٢٧٤، ص٧، مجموعة المكتب الفني س٨/٣/١٩٥٦ق، جلسة ١٣٧/٢٢طعن رقم   )٢(
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  :انون الوطني المتعارض مع المعاھدة إذا كان لاحقاً علیھا یطبق الق: الإتجاه الثاني 

شأنھا              ق ب وطني، یطب انون ال ل  الق ا مث دة مثلھ اه أن المعاھ ذا الاتج لقد اعتبر ھ
ا       توریة العلی ة الدس ھ المحكم ذھب إلی ا ت ك م ن ذل سابق، وم سخ ال ي أو ین ق یلغ اللاح

ضائھما، ع           تقر ق ث اس صر، حی ة    ومحكمة أمن الدولة العلیا في م دة الدولی ى أن المعاھ ل
د          ة ق ار أن الدول یس بإعتب ة، ول وانین الدول ن ق انون م ا ق ة بإعتبارھ ق داخل الدول تطب
ي           دة فھ ى المعاھ ابقاً عل انون س إلتزمت بھا على المستوي الدولي، وبالتالي إذا كان الق

دة       ى المعاھ اً عل انون لاحق ان الق ا إذا ك دث، أم انون الأح ا الق ق بإعتبارھ ي تطب إن الت ف
  .القانون ھو الذي یطبق

ھ    ة    "فقد قررت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر أن دات الدولی سبة للمعاھ بالن
دات     ك لأن المعاھ توریتھ، ذل ن دس ال م ا لا ین ام تغایرھ ي بأحك انون داخل دور ق إن ص ف

"الدولیة لیست لھا قیمة الدساتیر ولا تجاوز مرتبتھا مرتبة القانون
)١(

.  

أن      كما قضت محكمة أ    صر ب صین     "من الدولة العلیا في م ذین الن ن ھ ح م الواض
ا             ث أیھم ھ بح ین مع ا یتع ذكورة، مم ة الم داخلي والإتفاقی شریع ال ین الت وجود تعارض ب
ة          ة الدولی دة الاتفاقی ا القاع ع بھ ي تتمت وة الت أجدر بالتطبیق، لذلك ینبغي أولاً معرفة الق

ي تعتب    ة وھ شریعیة العادی دة الت ة القاع ي مواجھ ار أن  ف شریع، بإعتب ة الت ي مرتب ر ف
دة              ار المعاھ ب اعتب ھ یج ة، أم أن ي الدول سیادة ف احبة ال سلطة ص ن ال كلیھما قد صدر ع
ل        ة قب زام الدول ھ إلت تحمل وزناً أكبر من التشریع الداخلي، إذ أنھا تتضمن في الوقت ذات

ع عل          ة لا یق ین أن الدول ي ح دة، ف زام   الدول الأخرى في المعاھدة بإتباع القاع ا أي إلت یھ
ال          ي المج ھ ف تناد إلی ن الاس ار لا یمك ذا الاعتب دولي بالأخذ بالقاعدة التشریعیة، إلا أن ھ

  .الداخلي لتفضیل القاعدة التي تقضي بھا المعاھدة على القاعدة التشریعیة

                                                             

، ١/٣/١٩٧٥ق، بتاریخ ٧/٢رقم مجموع أحكام وقرارات المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الأول،   )١(
  . ومابعدھا٢٢٨ص
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ق           داخلي بتطبی ضاء ال ام الق يء وقی دولي ش ال ال ي المج ة ف سئولیة الدول فم
ر، فالقاض  يء آخ دة ش د   المعاھ ھ ق ى أن دولت ساً عل دة تأسی ق المعاھ وطني لا یطب ي ال

ة        ة الداخلی وانین الدول ن ق ا  ... التزمت دولیاً بتطبیقھا، بل یطبقھا بإعتبارھا جزءاً م ولم
ول    اً للأص درت وفق ي ص ة الت دات الدولی إن المعاھ ضاء، ف ھ والق ھ الفق تقر علی اس

ضاع المقررة تعد قانوناً من الدستوریة المقررة ونشرت في الجریدة الرسمیة حسب الأو
ومادامت لاحقة ....  قوانین الدولة، یتعین على القضاء الوطني تطبیقھا بإعتبارھا كذلك 

ادة      ار الم ادة      ) ١٢٤(لقانون العقوبات فإنھ یتعین إعتب ت ضمنیاً بالم د ألغی رة  ) ٨(ق فق
نص    من الاتفاقیة المشار إلیھا، عملاً بنص المادة الثانیة من القانون     ) د( ي ت دني الت  الم

ذا      ( على أنھ    ى ھ نص صراحة عل لا یجوز إلغاء نص تشریعي إلا بنص تشریعي لاحق ی
د            ن جدی نظم م دیم أو ی شریع الق ص الت ع ن ارض م ص یتع ى ن شتمل عل اء أو ی الإلغ

....."الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده لذلك التشریع 
) ١(

.  

زم ال        زي      وكذلك فإن النظام القانوني الإنجلیزي یل انون الإنجلی ق الق اكم بتطبی مح
في حالة التعارض بینھ وبین أیة قاعدة دولیة، ولا یجوز إھمال تطبیق قانون لمجرد أنھ         

مخالف لقاعدة دولیة
)٢(

.  

ضاء       ي تعترض دور الق ھكذا فإن النص على قوة المعاھدة یعتبر من العقبات الت
وطني الوطني في تطبیقھا خاصة إذا أعطاھا المشرع مرتبة القان         ون ال

)٣(
ضل    ذا یف ، ولھ
ى           نص عل داخل أو أن ی ي ال ة ف دة الدولی ة المعاھ أن لا ینص المشرع الوطني على مرتب
انون        أولویتھا على القانون الوطني وذلك حتى یتسنى تطبیقھا في حالة تعارضھا مع الق

  .الوطني دون صعوبة
                                                             

 كلي ١٢١، الأزبكیة ٤١٩٠/١٩٨٦حكم محكمة أمن الدولة العلیا، طوارئ القاھرة، في القضیة رقم   )١(
  .شمال، والخاصة بإضراب سائقي السكك الحدیدیة

(2) Waldook H., "General Course of Public International law", R.C.A.D.I., 1998, 
P. 76. 

  .٧٦، مرجع سابق، ص"تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة"سعید الجدار، / د  )٣(
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و          ق  ولتحقیق أولویة تطبیق المعاھدة في حالة تعارضھا مع القانون ال طني اللاح

فإن ھناك رأي في الفقھ
)١(

  :، یري ضرورة إزالة ھذا التعارض بإتباع الطرق الآتیة 

أن یفسر القانون اللاحق إذا كان غامضاً بطریقة تجعلھ متفق مع المعاھدة الدولیة،       )١(

  .ویمكن إعتبار كافة القواعد الوطنیة غامضة لضمان تطبیق نصوص المعاھدة

و       )٢( ضاء ال أن          یمكن أن یتحاشي الق ك ب سابق وذل سخ ال ق ین دة اللاح ال قاع طني إعم

 .یعتبر المعاھدة الدولیة قانوناً خاصاً، ومن ثم فلا یؤثر علیھا صدور قانون لاحق

ي                  )٣( شرع ف ى إرادة الم ة واضحة عل اك دلال ت ھن ق إلا إذا كان لا یرجح القانون اللاح

دة         ون موضوع المعاھ دما یك  وموضوع  مخالفة المعاھدة، وتتأكد إرادة المشرع عن

 .القانون الوطني متطابقین تماماً

تور،              ع الدس دة م ارض المعاھ ولعل الحل العملي لتفادي المشاكل الناجمة عن تع

ادة        ى  ) ٩٦(جاء بھ المشرع الأسباني حیث نص صراحة في الم دات   " عل شكل المعاھ ت

حیح   و ص ى نح دة عل ة المعتم بانیا  -الدولی میاً بأس شرھا رس تم ن دما ی ن- عن زءاً م   ج

ق إلا       دیل أو تعلی التشریع الوطني، ولا یمكن لأحكامھا أن تكون موضوعاً لاستثناء أو تع

انون             ة للق اییر العام ع المع ق م شكل یتواف دات أو ب ي المعاھ ھ ف صوص علی شكل المن بال

  ".الدولي

ن    كل، وم أي ش ة ب دة الدولی دیل المعاھ باني تع تور الأس ع الدس د من الي فق   وبالت

اً     ثم تكون لھا الأولوی    ان لاحق و ك ا ول ة في التطبیق على القانون الوطني المتعارض معھ

  .لھا
                                                             

، برنامج "تطبیق القانون الدولي بواسطة القاضي الوطني والأجھزة الوطنیة"بند تیوكونفورتي،   )١(
الإسكندریة، التعاون الإیطالي المصري في مجال العلوم القانونیة، منشورات جامعة الإسكندریة، 

  . ومابعدھا٤٠، ص١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

  الفصل الثالث
  دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية

  في بعض الأنظمة القانونية الوطنية
  

ث           ة، حی سائل الحدیث ن الم ة م ة الداخلی ي الأنظم یعد تطبیق المعاھدات الدولیة ف

صب      دول          كان الاھتمام ین ین ال ة ب صاصات الخارجی ع الاخت ى توزی ام   . عل ویرجع الإھتم

ببین      ى س تراك    : الأول: المتزاید بموضوع تطبیق المعاھدات داخل الدول إل ي اش ل ف یتمث

د  : الدول في الكثیر من المعاھدات الدولیة، والثاني   ھو أن الانضمام للمنظمات الدولیة ق

وا      ین الق تلاؤم ب ایش وال رورة التع ى ض ا إل ات    دع داف المنظم ین أھ ة وب نین الداخلی

الدولیة
)١(

.  

ة،         ة الداخلی ي الأنظم ة ف دات الدولی ق المعاھ ولا توجد قاعدة موحدة لكیفیة تطبی

ن             ة وھو م یادة الدول دأ س ع مب ارض م شأن یتع وذلك لأن إیجاد قاعدة موحدة في ھذا ال

ك وصول ا            ى ذل ا یعن دولي، كم انون ال ا الق وم علیھ ي یق ادئ الت دولي   أھم المب انون ال لق

ذا    ة، وھ وانین الداخلی سبة للق ادي بالن انون الاتح ة الق ع مرتب ل م ة تتماث ة متقدم لمرتب

التطور لم یصل إلیھ القانون الدولي بعد
)٢(

.  

                                                             

  .١٠٧، ص١٩٩٨، بدون ناشر، "قانون المعاھدات الدولیة"غسان الجندي، / د  )١(
  .٢٦٦، ص٢٠٠٠، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، "القانون الدولي العام"محمد یوسف علوان، / د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

سبب      داخلي ك وقد اكتفت إتفاقیة فیینا بالنص على عدم جواز التمسك بالقانون ال

دة  ذ المعاھ دم تنفی لع
)١(

ي یمك .  ة الت ح الطریق م توض ل  ول دة داخ ا المعاھ ق بھ ن أن تطب

  .الدولة

ا          ین علین ة یتع دات الدولی سیر المعاھ ولبیان دور القضاء الوطني في تطبیق وتف

د      ا ق داخل وم ي ال ة ف دات الدولی اذ المعاھ ة نف ن عملی شرع م ف الم ى موق رف عل التع

  .یفرضھ من قیود في ھذا الصدد

   :ومن ھنا سوف نتناول ھذا الفصل في المبحثین التالیین

  .تقیید دور القضاء الوطني في التطبیق: المبحث الأول 

  .تقیید دور القضاء الوطني في التفسیر : المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .م١٩٦٩ من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام ٢٧راجع المادة   )١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

  المبحث الأول
  تقييد دور القضاء الوطني في تطبيق المعاهدات

  
ا یفرضھ              ى م ف عل ة یتوق دات الدولی ق المعاھ إن دور القاضي الوطني في تطبی

داخلي،         علیھ المشرع الوطن   ستوي ال ى الم ذھا عل ق بتنفی ن إجراءات وضوابط تتعل ي م

دولي دون الرجوع             ستوي ال ى الم ا عل دات لمجرد نفاذھ حیث أنھ لا یملك تطبیق المعاھ

ام        ل النظ ة داخ دات الدولی اذ المعاھ سألة نف نظم م ي ت وطني الت شریع ال ام الت ى أحك إل

  .القانوني الوطني

د لا یك      وطني ق شرع ال إن الم ھ ف ي     وعلی دة لك ى المعاھ صدیق عل اً بالت ي أحیان تف

ضاء         د دور الق ا یقی ا مم افیة لتطبیقھ تطبق في الداخل، وإنما یشترط إتخاذ إجراءات إض

  :الوطني في التطبیق، وھذه الإجراءات تتمثل فیما یلي 

  .تحویل نصوص المعاھدة إلى قانون: المطلب الأول 

  .نشر نصوص المعاھدة: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

  طلب الأولالم
  تحويل نصوص المعاهدة إلى قانون

ل                 ھ تحوی ن خلال تم م دة ی شریع بالمعاھ دور ت ة ص ة الداخلی تتطلب بعض الأنظم

ى               صدیق عل ي مجرد الت لا یكف ة، ف ة داخلی د قانونی ى قواع ة إل د دولی ن قواع ا م أحكامھ

داخ         ا ال ل  المعاھدة أو الانضمام إلیھا من جانب الدولة حتى تصبح جزءاً من قانونھ لي، ب

لابد من إصدار تشریع داخلي بتحویل أحكام المعاھدة إلى قانون داخلي
)١(

.  

دات         انون المعاھ ي ق دة ف ة مباشرة، لأن القاع ولا یمكن تطبیق المعاھدات الدولی

ھي الأثر النسبي للمعاھدة بمعنى أنھ لا تمتد آثارھا لغیر أطرافھا من الدول أو المنظمات 

ادی  راد الع ة أو الأف ن      الدولی تج ع ا ین ة م دة عام ادیین كقاع راد الع ل الأف ین، ولا یتحم

المعاھدات الدولیة من آثار
)٢(

.  

رام              اس إحت ى أس ائي عل اذ التلق ام النف ذ بنظ دم الأخ ھ بع ویبرر ھذا الاتجاه موقف

دات،           إبرام المعاھ صة ب مبدأ الفصل بین السلطات، لأن السلطة التنفیذیة دائماً ھي المخت

شریعا    سماح           أما إصدار الت ن ال ذلك لا یمك شریعیة، وب سلطة الت صاص ال ن اخت ت فھو م

صاصھا   تغلال إخت ق اس ن طری شریعات ع دار الت ة إص ة مھم ة بممارس سلطة التنفیذی لل

بإبرام المعاھدات 
)٣(

دولي،       .  انون ال ي الق د ف شخص الوحی ي ال وكذلك لأن الدولة كانت ھ

                                                             

، دار النھضة العربیة، "نفاذ إلتزامات مصر الدولیة في مجال حقوق الإنسان"إبراھیم على بدوي، / د  )١(
  .٦٥، ص٢٠٠٣القاھرة، 

  .١٦٠، مرجع سابق، ص"الوسیط في القانون الدولي العام"أحمد أبو الوفا، / د  )٢(
مجلة العلوم القانونیة " لدوليضمانات حقوق الإنسان في القانون ا"عبد العزیز سرحان، / د  )٣(

  .٧٣، ص١٩٨١، ینایر ویولیو، ٢٣ سنة ٢، ١والاقتصادیة، العددان، 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

رة، ولا  ولم یظھر الاھتمام بالفرد كشخص مباشر في القانون الدول      ي إلا في الآونة الأخی

یستطیع الفرد المطالبة بما لھ من حقوق على المستوي الدولي إلا من خلال دولتھ
)١(

.  

ان             ا للبرلم رف بھ شریعیة المعت سیادة الت ة ال كما یعد ذلك من نتائج تطبیق نظری

ان   یادة البرلم ة س ة بنظری والمعروف
)٢(

صوص      ق ن داخلي یطب ضاء ال إن الق ذلك ف ، وب

ن                المعاھ ك س ي تمل سلطة الت ن ال ادرة ع داخلي، ص ھ ال ن قانون صوصاً م دة باعتبارھا ن

التشریعات في دولتھ ولیس لكونھا نصوصاً تضمنتھا معاھدات دولیة
)٣(

.  

ت                داخلي، أو كان شرع ال نع الم ن ص ت م ة الوضعیة سواء كان فالقاعدة القانونی

ون     واردة في معاھدة دولیة لا یمكن أن تطبق وتحترم بدون وضعھا          ي نص رسمي یك ف

ن          ون م دیھم ویك ة ل في متناول الأفراد والسلطات للإطلاع علیھا ومعرفتھا، فھي مجھول

دار                ي إص م ھ ق العل یلة لتحقی ضل وس یھم، وأف ا عل التعسف عدم إعلامھم بھا، وتطبیقھ

سلطات          راد وال اً للأف اً ملزم صبح قانون المعاھدة في الداخل بعد التصدیق علیھا، وبذلك ت

ون         الداخلیة دة، ویك ضاء أن یتجاھل المعاھ إن للق ، وفي حالة تغاضي الدولة عن ذلك، ف

ا          ة نتیجة إخلالھ سئولیة الدولی ة الم الي الدول الأفراد في حل من التقید بھا، وتتحمل بالت

بإلتزاماتھا الدولیة المترتبة على ذلك
)٤(

.  

دة الد         ق المعاھ صورة     ویأخذ بھذا الاتجاه النظام الإنجلیزي، حیث لا تطب ة ب ولی

تلقائیة، بل لابد من صدور تشریع داخلي من البرلمان یقضي بإدماج المعاھدة في النظام 

                                                             

  .٢٧١، مرجع سابق، ص"القانون الدولي العام"محمد یوسف علوان، / د  )١(
، مرجع سابق، "نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي"أبو الخیر أحمد عطیھ، / د  )٢(

  .٨٣ص
، دار الكتب الوطنیة، القاھرة، "التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة"أشرف عبد العلیم الرفاعي، / د  )٣(

  . ومابعدھا١٤٧، ص٢٠٠٦
  .٥٧١مرجع سابق، ص، "القانون الدولي العام"على صادق أبو ھیف، / د  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

دة        الداخلي، ولا تكفي مجرد الإشارة أو التلمیح بذلك في قانون آخر، ومھما كانت المعاھ

ملزمة على المستوي الدولي فإن ذلك لا یلزم السلطات الداخلیة بتطبیقھا
)١(

.  

صت         ویشترط الدستو  ث ن شریع، حی دار ت دة إص ذ المعاھ ضاً لتنفی ر النمساوي أی

المعاھدات الدولیة السیاسیة وغیر السیاسیة التي من مقتضاھا    "منھ على   ) ٥٠(المادة  

ا          ت فیھ وطني وروعی س ال ا المجل تغییر قوانین الدولة لا تكون نافذة إلا إذا صادق علیھ

القضاء النمساوي على ھذه القاعدة ولم یشذ . الإجراءات اللازمة لإصدار تشریع صحیح

ق  "حیث قضي في حكم لھ بأن      تطبیق المعاھدة یستلزم إصدار تشریع یحدد طریقة تحقی

"الأھداف التي تسعي لتحقیقھا المعاھدة
)٢(

.  

اك  " بأنھ ١٩٥٧وقد قضت المحكمة العلیا في أیرلندا في أكتوبر     عندما تكون ھن

ذا           إن ھ داخلي ف شریع ال ة بالت انون      مسألة محكوم ام الق أثر بأحك ن أن یت شریع لا یمك الت

الدولي التي تتعارض معھ، وأن الاندماج الذي أشار إلیھ الدفاع لا یسري إلا على العلاقة 

"بین القانون الداخلي وقواعد القانون الدولي العرفیة العامة
)٣(

.  

ي       أن  ٩/٧/١٩٩٩كما قضي المجلس الأعلى لكندا ف دات   "م ب ات والمعاھ الاتفاقی

انون           الد ق إلا بواسطة ق ا أن تطب دي ولا یمكنھ ..... ولیة لا تشكل جزءاً من القانون الكن

  ".ولیس لمقتضیاتھا أي تطبیق مباشر بكندا

                                                             

  .٣٨ابق، ص، مرجع س"تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة"سعید الجدار، / د  )١(
الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان "عبد العزیز سرحان ، / د: أنظر الحكم والتعلیق علیھ في   )٢(

  .٢٠٨، ص١٩٦٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، "والحریات الأساسیة
  .٢٦٢ورد ھذا الحكم بالمرجع السابق، ص  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ي    ضت ف ث ق ترالیة حی ا الاس ة العلی سبة للمحكم ال بالن ذلك الح  ٧/٤/١٩٩٥وك

انون          " ن الق زءاً م شكل ج ترالیا لا ت ا اس ضم إلیھ م تن ة ل دة دولی ضیات معاھ  إن مقت

الاسترالي مادامت لم تدمج في قانونھا الوطني بمرسوم
)١(

.  

ى        صري إل ضاء الم ذھب الق صري، ی ھ الم ي الفق ب ف اه الغال س الاتج ى عك وعل

ذا           ي ھ صریة ف نقض الم ة ال ام محكم ع أحك ضرورة صدور قانون لتطبیق المعاھدة، فتتب

انون وع             ي صورة ق ا ف درت جمیعھ ي ص ا   الصدد نجدھا قد طبقت الاتفاقیات الت ھ فإنھ لی

تطبق المعاھدات على أساس أنھا تشریعاً داخلیاً
)٢(

.  

صر   "وقد قضت محكمة النقض المصریة في حكم لھا بأنھ          ة م إذا كانت جمھوری

ي  ١٩٩/١٩٥٦العربیة قد وافقت بمقتضي القانون رقم      المنشور في الوقائع المصریة ف

دد ٦/٥/١٩٥٦ رر ٣٦ ع ة با  ) ج( مك ة الخاص ة الدولی ى الاتفاقی ت  عل تیراد المؤق لاس

اریخ         ة     ٤/٦/١٩٥٤للسیارات الموقع علیھا في نیویورك بت ذه الاتفاقی بحت ھ ذا أص ، وب

تشریعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لھا بوصفھا قانوناً داخلیاً كما ھو 

الحال بالنسبة لسائر المعاھدات الدولیة التي تمت الموافقة علیھا
)٣(

.  

دة      "......... بأن وقضت في حكم آخر     یة المنعق ات الدبلوماس ا للعلاق ة فیین إتفاقی

اریخ   وري         ١٨/٤/١٩٦١بت رار الجمھ ضي الق صر بمقت ي م ذا ف اً ناف بحت قانون د أص ، ق

   .....".٢٥/١١/١٩٦٤ المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ ١٩٦٤ لعام ٤٦٩رقم 

                                                             

  : الموقع الآتي للإطلاع على الحكم على شبكة المعلومات أنظر  )١(
http://www.training.itcilo.it/ils/cd-use-int-law-web/additional/arabic/default.htm.  

، المجلة "في مسائل القانون الدوليإتجاھات محكمة النقض المصریة "محمد مقبل البكري، / د  )٢(
  .٢١٩، ص١٩٧٣، ٢٩المصریة للقانون الدولي، المجلد 

حدود "عادل محمد خیر، / ، ورد ھذا الحكم لدي د١٠/٥/١٩٦٦ق، جلسة ٣٠٣/٣١طعن رقم   )٣(
  .٩٠، ص١٩٩٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، "وحالات الاختصاص الدولي للمحاكم المصریة



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

اذ ال              صدیق لنف ن الت ستقل ع ي م اذ إجراء داخل دة داخل   وبذلك لابد من اتخ معاھ

تج              دة تن ى أن المعاھ نص عل مصر، وقد یكون ذلك الإجراء قانوناً أو مرسوماً أو قراراً ی

أثرھا الكامل أو أنھا أصبحت نافذة
)١(

.  

ھ          صر بأن ي م ا ف توریة العلی د     "كما قضت المحكمة الدس اً لقواع رر طبق ن المق م

تیفاء   القانون الدولي العام أن المعاھدات الدولیة التي یتم إبرامھا     ا واس  والتصدیق علیھ

دة      دول المتعاق ى ال ا ، وأن عل ة لأطرافھ ا الملزم ا قوتھ ا لھ ررة لنفاذھ راءات المق الإج

"احترام تعھداتھا المقررة بمقتضاھا، طالما ظلت المعاھدة قائمة ونافذة
)٢(

.  

أن            ا ب م لھ ي حك وعلى نفس النھج تسیر محكمة أمن الدولة العلیا، حیث قضت ف

ا،          القاضي الوطن " اً بتطبیقھ ت دولی د إلتزم ھ ق ي لا یطبق المعاھدة تأسیساً على أن دولت

بل یطبقھا بإعتبارھا جزءاً من قوانین الدولة الداخلیة إذا تم استیفاءھا للشروط اللازمة         

"لنفاذھا داخل الإقلیم حسبما نص الدستور
)٣(

.  

 محكمة كما ن القضاء الأردني یشترط صدور قانون لتطبیق المعاھدة، فقد قضت    

دة     " بأنھ ٨٢/١٩٩٩التمییز في قرارھا رقم     ى أن معاھ ز عل ة التمیی استقر قضاء محكم

ات      ة الولای میة وحكوم ة الھاش ة الأردنی ین المملك ودة ب ارین المعق رمین الف سلیم المج ت

ن           ١٩٥٥المتحدة الأمریكیة عام     د م ة والخاصة لاب ین العام وق الأردنی س حق  والتي تم

من الدستور، وذلك لكي تكون نافذة، إذ ) ٣٣(ھا استناداً للمادة    موافقة مجلس الأمة علی   
                                                             

التعلیق على حكم محكمة النقض "جعفر عبد السلام، / ى الحكم والتعلیق علیھ راجع دللإطلاع عل  )١(
، ١٩٧٩، )٣٥(، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد "ق٤٥٠/٤٥المصریة في الطعن رقم 

  . ومابعدھا٢٢٦ص
، مكتب فني ، ١٤/٣/١٩٩٥ق، جلسة ٣٩، ٤٧٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم   )٢(

  .٤٠ص
 ، الأزبكیة، جلسة ٤١٩٠/٨٦راجع الحكم الصادر في قضیة إضراب عمال السكك الحدیدیة رقم   )٣(

١٦/٤/١٩٨٧.  



 

 

 

 

 

 ٢٩١

توري       یكفي لتنفیذ غایات أحكامھا نشرھا في الجریدة الرسمیة دون أن یصدر قانون دس

ذكورة        دة الم ى المعاھ یضع أحكامھا موضع التنفیذ، وحیث أن مجلس الأمة لم یوافق عل

  ".فإنھا تكون غیر واجبة التطبیق

ي    اء ف ذلك ج م  وك ا رق م    "١٢٤/١٩٨٧قرارھ ي بحك ة ھ ات الدولی أن الإتفاقی

ا          ق أحكامھ ضاء تطبی ولي الق ة ویت ي المملك ول ف ذة المفع صبح ناف دما ت شریع عن الت

..."كتطبیق أي تشریع آخر نافذ المفعول على النزاع القائم 
) ١(

.  

ي    دوره ف ام ب ستطیع القی وطني لا ی ضاء ال ا أن الق ضح لن دم یت ا تق لال م ن خ م

ھ           تطبی ي یفرضھا علی ود الت ى القی ق المعاھدات الدولیة إلا إذا صدرت بقانون إستناداً إل

ستطیع      المشرع الوطني، فإذا لم یتم تحویل المعاھدة إلى قانون رغم التصدیق علیھا لا ی

  .القضاء الوطني تطبیقھا

ویؤدي تقیید القضاء الوطني في تطبیق المعاھدة الدولیة بضرورة إصدار قانون 

سئولیة         بالمع ارة م اھدة إلى نتائج لا یمكن قبولھا، فإمتناعھ عن تطبیقھا قد یؤدي إلى إث

ا            ام قانونھ ذرع بأحك ا أن تت ھ لا یجوز لھ ة، لأن الدولة عن عدم الوفاء بإلتزاماتھا الدولی

  .الداخلي لتتنصل من الوفاء بتلك الإلتزامات

صد      رد الت دات لمج ر للمعاھ ذ المباش لوب التنفی إن أس ا ف ن ھن و  م ا ھ یق علیھ

انون                  ى ق ا إل ة ونقلھ دة الدولی ة القاع ن ترجم نجم ع د ت ي ق شاكل الت ادي الم الأفضل لتف

ام               ة أم دات الدولی ي المعاھ واردة ف وقھم ال راد بحق وطني، كما یوفر أساساً لإحتجاج الأف

  .القضاء الوطني

  

                                                             

 .com.Ganoun.www:// http:  للإطلاع على ھذین الحكمین ، أنظر الموقع الآتي )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

  المطلب الثاني
  نشر نصوص المعاهدة
دة    تشترط بعض الأنظمة ضرورة نشر المعاھدة وھ    ق المعاھ و إجراء لازم لتطبی

ة      داخل الدولة، إلا أنھ لا یعد تصرفاً قانونیاً من شأنھ أن یغیر من طبیعة القاعدة القانونی
دة       صوص المعاھ م بن وفیر العل ھ ت دف من داً، والھ فاً جدی ا وص ضیف إلیھ ة أو ی الدولی

  .انونیةللسلطات العامة والأفراد، وحتى تكون حجة على الكافة وترتب آثارھا الق

ام   ي ع صادر ف سي ال تور الفرن ا الدس شر  ١٩٥٨ومنھ رورة ن ب ض ث تطل ، حی
المعاھدات والاتفاقات "منھ على أن ) ٥٥(المعاھدة حتى یمكن تطبیقھا، إذ نصت المادة   

  ".لھا منذ النشر قوة أسمي من القوانین الوطنیة.... 

سیة           نقض الفرن ة ال ضت محكم ك ق ش  "وبناء على ذل دات المن ي  أن المعاھ ورة ف
....."فرنسا لھا قوة القانون ومن ثم یجب على المحاكم تطبیقھا 

) ١(
.  

تشكل المعاھدات الدولیة "منھ على ) ٩٦(كما نص الدستور الأسباني في المادة  
شریع            ن الت زءاً م بانیا ج میاً بأس شرھا رس تم ن دما ی حیح عن و ص ى نح دة عل المعتم

  ".الوطني

ام    وكذلك الأمر بالنسبة للدستور المصر    ي ع صادر ف ث  ٢٠١٢ي الجدید وال ، حی
ادة   نص الم ى  ) ١٤٥(ت ھ عل ا    : "من ي علاقاتھ ة ف ة الدول یس الجمھوری ل رئ یمث

شوري،        واب وال س الن ة مجل د موافق ا بع صدق علیھ دات وی رم المعاھ ة، ویب الخارجی
"وتكون لھا قوة القانون بعد التصدیق علیھا ونشرھا، وفقاً للأوضاع المقررة

)٢(
.  

                                                             

، مرجع سابق، "تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة"سعید الجدار، / ورد ھذا الحكم لدي د  )١(
  .٤٨ص

  .٢٠١٢من الدستور المصري الجدید الصادر في عام ) ١٤٥(راجع المادة   )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

ا  دو لن ي  ویب ذة ف ون ناف ى تك دة حت شر المعاھ وي ن شترط س نص لا ی ذا ال أن ھ
و    شر ھ ذلك، وأن الن شریع ب دار ت ر إص ب الأم صري، دون أن یتطل انوني الم ام الق النظ

  .مجرد إجراء شكلي لابد من القیام بھ بالنسبة لكافة القوانین الداخلیة

اً أمام القضاء إلا أن تطلب التشریع الداخلي ضرورة نشر المعاھدة قد یكون عائق 
د           ن ق م تك ا إذا ل ق أحكامھ الوطني للقیام بدوره في تطبیقھا ، لأنھ سوف یمتنع عن تطبی
دة                 ي الجری دة ف شر المعاھ ة ضرورة ن ة النظری ن الناحی شترط م نشرت، فبعض الدول ت
ا           ة، إلا أنھ ضائیة داخل الدول الرسمیة حتى یعلم بھا المواطنون والسلطات الإداریة والق

ة العملیة لا تقوم بنشر المعاھدة مما یثیر الكثیر من المشاكل أمام القضاءمن الناحی
)١(

.  

ل     دة، ب غیر أنھ یلاحظ أن بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة لا تشترط نشر المعاھ
ي،               تور المغرب داخل، كالدس ي ال سلطات ف ة لل ون ملزم تكتفي بمجرد التصدیق علیھا لتك

ر    ی"منھ على ) ٣١(حیث نص في المادة     ا غی صادق علیھ وقع الملك على المعاھدات وی
د       ة إلا بع ة الدول زم مالی الیف تل ا تك ب علیھ ي تترت دات الت ى المعاھ صادق عل ھ لا ی أن

...."الموافقة علیھا بقانون 
) ٢(

.  

ى أن  ) ١٣٢(والدستور الجزائري نص في المادة       صادق    "عل ي ی دات الت المعاھ
صوص  شروط المن سب ال ة ح یس الجمھوری ا رئ ى  علیھ سمو عل تور ت ي الدس ا ف  علیھ

"القانون
)٣(

.  
                                                             

، بحث منشور "مقاربة حول أھم إشكالیات حقوق الإنسان في العالم العربي"عبد االله تركماني، / د  )١(
  .net.Hrinfo.www://http : على شبكة المعلومات على الموقع الآتي

إلا أن بعض القوانین المغربیة تشترط نشر المعاھدة الدولیة في مجال سریانھا، راجع في ھذا المعنى،   )٢(
  .١٧٦، ص١٩٩٤، دار حطین للنشر، الرباط، "قانون العلاقات الدولیة"عبد الواحد الناصر، / د

یر بالذكر أن الفقھ الجزائري ینتقد ھذا النص لأنھ لم یحدد تاریخ دخول المعاھدة حیز التنفیذ في وجد  )٣(
، المجلة "تطبیق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر"أنظر الخیر فیفي، : مواجھة السلطة القضائیة 

شر للمعاھدات في ویستثني من النفاذ المبا. ٢٧٤، ص١٩٩٥، )٥١(المصریة للقانون الدولي، المجلد 
الجزائر المعاھدات الخاصة بتسلیم المجرمین، فھي لا تكون نافذة إلا بقانون وذلك حسب مفھوم المادة 

تقییم وآفاق وإدراج الأدوات الدولیة في "ماعوج عبد الملك، : من الدستور، للمزید أنظر ) ٦٨(
  :تي ، بحث منشور على شبكة المعلومات على الموقع الآ"التشریع الوطني

http://www.mjustice.d7/conference/a013.htm.  



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

دة           ق المعاھ ن تطبی ھ لا یمك ورغم ذلك فإن المجلس الأعلى في المغرب قضي بأن
دة               صوص قاع ھ بخ د أحكام ات أح ي حیثی اء ف ث ج دة الرسمیة، حی مالم تنشر في الجری

ا   شر أنھ ام    "الن انون الع ة للق ادئ الجوھری ن المب ستمدة م شر   . م ن ن ل م ي تجع والت
ص ضیاتھا       الن ق مقت اكم بتطبی زام المح ا وإل ل بھ رض العم یاً لغ رطاً أساس .... وص ش

ي        ا ف ومحكمة الاستئناف بالرباط عندما صرحت بأن إتفاقیة وارسو قد وقع الإعلان عنھ
ضمن بعض                 ائرات تت اب الط سلم لرك ي ت سفر الت ذاكر ال ة، وأن ت ھ الكفای ا فی المغرب بم

صوص         شیر بالخ ة وت ذه الاتفاقی صل   مقتضیات ھ ى الف ا    ) ٣٩( إل سئولیة م ق بالم المتعل
ام            انون الع ادئ الق ت بمب د أخل ون ق میة تك دة الرس ي الجری صھا ف شر ن ن ن ى ع یغن

وتجاھلت مقتضیات القرار المؤسسي للجریدة الرسمیة
)١(

.  

شر     ونفس الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري في الجزائر حیث اشترط ضرورة ن
ا     المعاھدة بعد التصدیق علیھا، حتى    تج بھ داخلي ویح انوني ال  تكون نافذة في النظام الق

أمام القضاء
)٢(

.  

م    شرع ل ق، لأن الم ر موف ري غی ي والجزائ ضاء المغرب اه الق ا أن إتج دو لن ویب
زة     د أجھ اره أح ضائي بإعتب از الق إن الجھ الي ف ا، وبالت دة لتطبیقھ شر المعاھ ب ن یتطل

صوص ال      ق ن دم تطبی ب     الدولة سوف یكون ھو المسئول عن ع ذلك فھو مطال دة، ل معاھ
ى          داخلي عل ھ ال بالعدول عن ھذا الموقف الذي یتناقض مع أحكام القانون الدولي وقانون

  .السواء

شر             دة الن ذ بقاع دول لا یأخ ي بعض ال وطني ف شرع ال ویجدر بنا أن نذكر أن الم
دة              اذ المعاھ ین نف رق ب سري فھو یف على إطلاقھا كما ھو الحال بالنسبة للدستور السوی

                                                             

  .١٧٨، مرجع سابق، ص"قانون العلاقات الدولیة"عبد الواحد الناصر، / ورد ھذا الحكم في د  )١(
عض مواد الإنتخاب، أنظر في ، بشأن مدي دستوریة ب٢٠/٨/١٩٨٩راجع قراره الصادر بتاریخ   )٢(

  .٢٧٤، مرجع سابق، ص"تطبیق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر"الخیرقشي، / ذلك، د



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

ي مواجھة الأفراد العادیین وبین نفاذھا في مواجھة السلطات، حیث لا تكون ملزمة في    ف
سلطات       ك ال الحالة الأولي إلا من تاریخ نشرھا، أما في الحالة الثانیة، فمن تاریخ علم تل

بھا
)١(

.  

ا دون أن      وھناك إتجاه في القضاء الوطني یطبق المعاھدة بمجرد التصدیق علیھ
توریة     یتطلب نشرھا، كما     ھو الحال بالنسبة للقضاء الألماني، حیث قضت المحكمة الدس
الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات " بأن  ١٩٥٧ مایو   ١٥العلیا الألمانیة في    

ن            بحت جزءاً م د أص ة ق ا الفیدرالی ة ألمانی ن جمھوری الأساسیة التي بالتصدیق علیھا م
"القانون الوضعي لھذه الجمھوریة

)٢(
.  

ز            وقد ھ التمیی ن خلال ن م اراً یمك  وضعت المحكمة العلیا الفیدرالیة الأمریكیة معی
ث    انون حی ذھا إلا بق صور تنفی ي لا یت ك الت ر وتل ذ المباش ة للتنفی دات القابل ین المعاھ ب

أن    ضت ب شریعیاً       "ق لاً ت یس عم ین ول ین دولت د ب ا عق دة بطبیعتھ تورنا .... المعاھ ودس
انون ا        ي ق ل الأحوال         یعلن بأن المعاھدة ھ ي ك انون ف ساویة للق ا م ب إعتبارھ بلاد ویج ل

شریعیة         صوص ت ن ن ساعدة م ق دون م ة للتطبی ا قابل ون فیھ ي تك دما  ..... الت ن عن ولك
یس             ة ول سلطة التنفیذی ى ال دة إل ة تتجھ المعاھ یغة عقدی ى ص نص عل تنطوي صیاغة ال

ذه ا           ي ھ ذا ف د وھك ط    القضائیة وعلى السلطة التشریعیة واجب تنفیذ العق ن فق ة یمك لحال
تطبیقھا بواسطة المحاكم

)٣(
.  

                                                             

، الجزء الأول، منشورات دار الجامعة "الوسیط في القانون الدولي العام"محسن الشیشكلي، / د  )١(
  .٢٩٥، ص١٩٧٣اللیبیة، 

الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات "ن، عبد العزیز سرحا/ ورد ھذا الحكم في د  )٢(
  .٢٢٣، مرجع سابق، ص"الأساسیة

(2) Hostie J., "Contribution de la cour supreme des Etats Unis au developpement 
du droit des gens", R.C.A.D.I., 1979, P. 257 ets. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

د           داخلي لاب انوني ال ام الق ي النظ ة مباشرة ف وبذلك فإنھ لك تطبق القاعدة الدولی
ام   : الأول  : من توافر شرطین     ھو نیة الأطراف بتطبیق القاعدة الدولیة مباشرة في النظ

اني  داخلي والث انوني ال نص  : الق ا ت ة فیم دة الدولی وح القاع و وض وق ھ ن حق ھ م علی
وإلتزامات تجاه الأفراد

)١(
.  

ق         ستطیع تطبی وطني لا ی ضاء ال إن الق ذلك، ف ة ك دة الدولی ن القاع م تك وإذا ل
صاص     ى اخت المعاھدة، لأنھ غیر مختص بتكملة المعاھدات، ولو فعل ذلك فإنھ یعتدي عل

السلطة التشریعیة
)٢(

.  

ن     وبذلك یمكننا القول أن القضاء الوطني یتأثر دائماً بم     وطني م شرعھ ال ف م وق
ھ لا          شر فإن دار أو الن ترط الإص إذا اش داخل، ف ي ال ة ف دات الدولی ذ المعاھ سألة تنفی م
سئولیة   ون م دة، وتك صوص المعاھ شر ن انون أو ن دور الق د ص ا إلا بع ستطیع تطبیقھ ی
ك       وانین وتل دار الق تص بإص إخلال الدولة بما إلتزمت بھ دولیاً راجعاً إلى الجھة التي تخ

  .تختص بنشر نصوص المعاھدة ولا تقع على السلطة القضائیةالتي 

                                                             

قانون الجماعي للتطبیق الفوري والمباشر وأولویتھ على مبدأ قابلیة ال"أشرف عرفات أبو حجارة، / د  )١(
  .٦٦، ص٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، "القوانین الوطنیة للدول الأعضاء

القانون الدولي "مصطفي سلامھ حسین، / محمد السعید الدقاق ؛ د/ محمد سامي عبد الحمید ؛ د/ د  )٢(
  .٢٣٧، ص٢٠٠١، الإسكندریة، "العام



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

  المبحث الثاني
  تقييد دور القضاء الوطني في التفسير

  )أعمال السيادة(
  

نص       سیر ال صاصھ بتف دي اخت شكلة م ھ م د واجھت وطني ق ضاء ال دو أن الق یب

ي مجال القانوني الوارد في معاھدة دولیة، ولذلك فقد استند على نظریة أعمال السیادة ف

  .تفسیر المعاھدات الدولیة وذلك في حالات معینة

صاصھ         دم اخت ر ع كما أنھ استند إلى نفس النظریة في مرحلة من المراحل لتبری

ال      ة أعم ى نظری تناد إل رك الاس ة وت ي النھای اد ف ھ ع ة، إلا أن دات الدولی سیر المعاھ بتف

  :یليالسیادة في ھذا المجال، وعلیھ سوف نتناول ھذا المبحث فیما 

  .حالات الاستناد على أعمال السیادة: المطلب الأول 

  .استبعاد مسألة التفسیر من نطاق أعمال السیادة: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

  المطلب الأول
  حالات الاستناد على أعمال السيادة

  

وطني      ضاء ال ي الق ب ف اه الغال د الاتج ة نج دات الدولی سیر المعاھ ال تف ي مج   ف

ذ بنظر  ى الأخ ركن إل ي      ی ین ف ج مع اذ نھ ر اتخ ل تبری ن أج ك م سیادة وذل ال ال ة أعم ی

  .التفسیر

ده   ا نج ة فإنن دات الدولی سیر المعاھ ة بتف وطني المتعلق ضاء ال ام الق ع أحك وبتتب

  :یستند إلى أعمال السیادة في حالتین سوف نعرض لھما فیما یلي

  .التنازع بین المعاھدة والدستور: الفرع الأول 

  .الاختصاص بتفسیر المعاھدةعدم : الفرع الثاني 

  

  الفرع الأول
  التنازع بين المعاهدة والدستور

ازع       سألة التن ار م ى اعتب دول إل ن ال ر م ي الكثی وطني ف ضاء ال ذھب الق   ی

صاص      ن اخت رج ع ي تخ سیادة الت ال ال ن أعم تور م ین الدس ة وب دة الدولی ین المعاھ ب

  .القضاء



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ق      ة تعارضھا     وقد استقرت أحكام القضاء الإنجلیزي على تطبی ي حال دة ف المعاھ

ث            سیادة، حی ال ال ة أعم اً لنظری سلطات وتطبیق ین ال صل ب مع الدستور استناداً لمبدأ الف

یسلم بعدم اختصاصھ بنظر الطلبات المتعلقة بالعلاقات الدولیة
)١(

.  

ونفس الأمر بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد استقرت أحكامھ على اعتبار المعاھدة 

س      ال ال یادةعملاً من أعم
)٢(

لا           تور ف ع الدس دة م صوص المعاھ ت ن الي إذا تعارض ، وبالت

  ".یملك القضاء سوي تطبیق المعاھدة، لأنھ لا یختص بالنظر في دستوریتھا من عدمھ

صلة    سائل المت ر الم ا تعتب ة العلی إن المحكم ة ف دة الأمریكی ات المتح ي الولای وف

ال    ة الأعم ي لنظری ال الطبیع ي المج ة ھ ات الخارجی ي  بالعلاق ررت ف د ق سیاسیة، وق  ال

ن                 وع م ذا الن ي ھ رئیس ف ونجرس وال د الك مناسبات عدیدة أن الدستور أراد أن یطلق ی

  .المسائل ولا یملك القضاء أن یعقب على ذلك

ھ      سون أن ات   "وقد جاء في حكم لھا بمناسبة قضیة فوستر ضد نیل ت الھیئ مادام

اً صریح             ذت موقف د اتخ ة ق ة الأمریكی ا     السیاسیة في الحكوم شكلة بتقریرھ ذه الم ي ھ اً ف

ي           ا ف ى قرارھ ب عل ملكیة الولایات المتحدة لتلك الأراضي، فلیس للمحكمة مطلقاً أن تعق

أنھا          ي ش ة ف ة النھائی ل الكلم یة تجع فة سیاس ا ذات ص شكلة بطبیعتھ ذه الم ك إذ أن ھ ذل

للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة
)٣(

.  

                                                             

، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، "أعمال السیادة في القانون المصري والمقارن"حافظ ھریدي، / د  )١(
  .١٩٨القاھرة، الطبعة الأولي، ص

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، "نظریة أعمال السیادة"عبد الفتاح سایر دایر، / د  )٢(
  . ومابعدھا٦٠٨، ص١٩٥٥

الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم "مجد، أحمد كمال أبو ال/ د  )٣(
  . ومابعدھا٤٨٥، ص١٩٦٠، مكتبة النھضة المصریة، "المصري



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ة جھ   ا الأمریكی ة العلی ذلت المحكم د ب ذا وق ل  ھ ان لجع ن الزم رنین م لال ق داً خ

ع           اً م تور متلائم النظام القضائي الأمریكي أكثر مرونة وذلك في محاولة منھا لجعل الدس

الإلتزامات الدولیة للولایات المتحدة الأمریكیة
)١(

.  

أما اتجاه المحكمة الدستوریة العلیا في مصر فإنھ یمیز بین المعاھدات السیاسیة 

ر ال  دات غی ین المعاھ ضاء  وب ة الق ن رقاب ي ع ا . سیاسیة، فتخرج الأول ة فإنھ ا الثانی أم

ا،        م لھ ي حك ضت ف ث ق ضاء، حی ة الق ضع لرقاب ال    "تخ ة الأعم ت نظری ھ وإن كان أن

ي         السیاسیة تجد في میدان العلاقات والاتفاقیات الدولیة معظم تطبیقاتھا بأكثر مما یقع ف

دان بالاعتب     ك المی اط ذل راً لإرتب داخلي، نظ ال ال ة،   المج یادة الدول سیاسیة وس ارات ال

ومصالحھا العلیا، إلا أنھ لیس صحیحاً إطلاق القول بأن جمیع الاتفاقیات الدولیة أیاً كان  

"موضعھا تعتبر من الأعمال السیاسیة
)٢(

.  

دعوى              صاصھا بنظر ال دم اخت وتطبیقاً لذلك، قضت المحكمة الدستوریة العلیا بع

ي        المتعلقة بالطعن بعدم دستوریة إتفاق   ت ف ي أبرم ة والت وش العربی ة الجی یم إقام یة تنظ

ا     ١٩٦٥نطاق جامعة الدول العربیة في عام        سیاسیة لأنھ دات ال  وذلك لكونھا من المعاھ

تندرج ضمن أعمال السیادة
)٣(

.  

                                                             

، المجلة المصریة "مفھوم النزاع القانوني في ضوء فتوي محكمة العدل الدولیة"زھیر الحسینى، / د  )١(
  .٦٩، ص١٩٩١، )٤٧(للقانون الدولي، المجلد 

، مجموعة المحكمة، ١٩/٦/١٩٩٣ق، بتاریخ ١٠/٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم   )٢(
  .٣٨٤ص/٥/٢ج

، مجموعة أحكام المحكمة ٢١/١/١٩٨٤ق، بتاریخ ٤٨/٤راجع الحكم الصادر في القضیة رقم  )٣(
  . ومابعدھا٢٢، ص١٩٨٦ إلى دیسمبر ١٩٨٤الدستوریة العلیا، ینایر 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ي           صرف العرب یس الم ة تأس كما صدر حكم آخر لھا قضت فیھ بعدم إعتبار اتفاقی

ضع    الدولي من ضمن أعمال السیادة، لأنھا لا    الي تخ سیاسیة، وبالت تعتبر من الأعمال ال

ھذه الاتفاقیة للرقابة القضائیة
)١(

.  

ك           ة، لأن ذل دة دولی توریة معاھ دم دس ویري الفقھ اللبناني أنھ لا یجوز الطعن بع

ع          ا، فیمتن ضاء النظر فیھ یدخل في عداد أعمال الحكومة السیاسیة والتي یحظر على الق

  .اشر في أحكام المعاھدة الدولیةعلى المجلس الدستوري النظر المب

ر مباشرة        غیر أن ذلك لا یمنع من الطعن في عدم دستوریة المعاھدة بصورة غی

ك          ى تل صادقة عل از الم ذي أج صدیق ال انون الت توریة ق دم دس ي ع ن ف ق الطع ن طری ع

المعاھدة
)٢(

.  

ي            تور ھ دة والدس ین المعاھ ارض ب وبذلك فإن القضاء الوطني یعتبر مسألة التع

ن ا دة          م ق المعاھ وف تطب الي س سیادة وبالت ال ال اق أعم ي نط دخل ف ي ت سائل الت لم

دولي         انون ال المتعارضة مع الدستور، ورغم أن ھذه النتیجة صحیحة من وجھة نظر الق

انون          رجیح الق رر ت وطني یق ضاء ال ك لأن الق ي، وذل ر منطق دو غی ھا یب إلا أن أساس

ذي ی     ت ال ن       الوطني المتعارض مع المعاھدة في الوق توریة ھو م دم الدس ھ أن ع ر فی عتب

  .أعمال السیادة

                                                             

  .٣٨٥، ص٥/٢، ج١٩/٦/١٩٩٣ق، بتاریخ ١٠/١٤لمحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم حكم ا  )١(
، مقال منشور على شبكة "دراسة قانونیة تتیح تجاوز المجلس لإبرام إتفاق المحكمة"إمیل خوري،  )٢(

  :المعلومات، على الموقع الآتي 
http://www.3poli.net/watch/a news.a:PX?new:ID=13352.  
 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ام      شكل ع ة ب دة الوطنی ى القاع ة عل دات الدولی ة المعاھ دأ أولوی ظ أن مب ویلاح

أصبح أحد المعاییر الدولیة التي یجب توافرھا في الدستور الحدیث
)١(

.  

صوص     ق ن ن تطبی ھ م ة مكنت شكلة بطریق الج الم وطني ع ضاء ال إن الق ذا ف ھك

  .خذ بمبدأ سمو المعاھدة على كافة القواعد القانونیة الداخلیة الدستوریةالمعاھدة والأ

ار             دات، بإعتب توریة المعاھ ث دس تص ببح مؤسساً ذلك على أن القضاء غیر مخ

ات                 ق بالعلاق ن إجراءات تتعل ة م ذه الدول ا تتخ ضاء، لأن م ة الق ن ولای أن ذلك یخرج ع

سیادة أو الأعم   ال ال ل أعم ن قبی ر م ة یعتب تص الدولی ال لا یخ ذه الأعم سیاسیة وھ ال ال

  .القضاء بنظرھا

دة سواء            صوص المعاھ ق ن ضرورة تطبی وعلیھ فقد قید القضاء الوطني نفسھ ب

  .كانت متوافقة أو متعارضة مع أحكام الدستور

ام                 اً لأحك وطني وفق ضاء ال ا الق ي إلیھ ي انتھ وعلى الرغم من سلامة النتیجة الت

صوص     تور، إلا أن       القانون الدولي وھي تطبیق ن ع الدس ة تعارضھا م ي حال دة ف  المعاھ

ى             ان عل ھ ك لیماً، لأن دو س ذه النتیجة لا یب ى ھ اً للوصول إل سیادة أساس ال ال اذ أعم اتخ

تور           ى الدس سمو عل ة ت دة الدولی ى أن المعاھ القضاء الوطني أن یؤسس تلك النتیجة عل

دات         انون المعاھ ضاء     الداخلي وفقاً لما نصت علیھ اتفاقیة فیینا لق ھ الق تقر علی ا اس  ولم

  .الدولي

  

  

                                                             

 أغسطس، ١١الصادر بتاریخ )  MDE14/023/2005( تقریر منظمة العفو الدولیة، وثیقة رقم )١(
٢٠٠٥.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  الفرع الثاني
  عدم الاختصاص بتفسير المعاهدات

ي     ضة الت ھناك جانب من القضاء الوطني كان لا یتصدي لتفسیر النصوص الغام

ا       ق بینھم : تتضمنھا المعاھدة الدولیة وذلك لأنھ وجد نفسھ أمام إعتبارین یصعب التوفی

ستلزم   دات ی ق المعاھ لطة   الأول أن تطبی ن س ضاء م ان الق صوصھا وأن حرم سیر ن تف

ضاء   : الثاني . تفسیر المعاھدات یعطل الفصل في المنازعات دون مبرر    د الق أن إطلاق ی

دول           شترك لل صد الم ى الق ى الخروج عل الوطني في تفسیر نصوص المعاھدات یؤدي إل

ا أن  الأطراف في المعاھدة، الأمر الذي قد یترتب علیھ مسئولیة دولیة، والتي لا      یحق لھ

دة لا تتجزأ           دة واح ل كوح تبرر ذلك بالإستناد إلى مبدأ استقلال القضاء، لأن الدولة تعام

في مواجھة الدول الأخرى
)١(

.  

سیر               ستبعد تف ذي ی ضائي ال اه الق د الاتج سي ھو رائ ویعتبر مجلس الدولة الفرن

 المعاھدات المعاھدات الدولیة من اختصاصھ، فبعد أن كان یحكم بعدم اختصاصھ بتطبیق   

ھ لا           دة ولكن ق المعاھ بح یطب ضاً، أص سیر أی الدولیة أصلاً، ومن ثم عدم اختصاصھ بالتف

  .یعطي لنفسھ الاختصاص بالتفسیر

ضاء      صاص الق ن اخت رج ع سیر تخ ة التف ى أن عملی ة إل س الدول ستند مجل   وی

ى           اءاً عل ة بن سلطة التنفیذی ن ال صدر ع ي ت سیادة الت ال ال ن أعم ر م ا تعتب   لأنھ

لط ین    س صل ب دأ الف ى مب تناداً إل ذلك إس ضائیة وك ة الق ضع للرقاب ة ولا تخ تھا التقدیری

السلطات
)٢(

.  

                                                             

  .١٣٩، مرجع سابق، ص"تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة"سعید الجدار، / د  )١(
  .١٣٧، ص١٩٦١الدراسات العربیة، معھد " المعاھدات "محمد حافظ غانم، / د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

دة       ي معاھ وعلى ذلك إذا عرضت على القضاء مسألة تتعلق بتفسیر نص وارد ف

نص    سیر ال صة تف ة المخت سلطة التنفیذی ن ال ب م دعوى ویطل ي ال سیر ف ف ال ھ یوق فإن

  . القضائیة التابعة لمجلس الدولة بإتباع ھذا المسلكالمراد تطبیقھ، وتلتزم كافة الجھات

سیرات                سیرھا ویعرض التف وب تف اط المطل ة النق ویحدد القاضي في قرار الإحال

ان         زاع، وك ي الن صل ف ة للف ائج محتمل ن نت ك م ى ذل ب عل ا یترت نص وم ة لل المحتمل

ى          دعي حت م للم لان الحك اریخ إع ن ت دم  المجلس في البدایة یعطي مھلة ستة أشھر م  یق

ن سكرتاریة        تم م طلب التفسیر للجھة المختصة إلا أنھ عدل عن ذلك وأصبحت الإحالة ت

  .المجلس

ھ،           سیر حكومت ھ بتف ولا یجوز للقاضي أن یطلب التفسیر من دولة أخري لمقارنت

رار            دور ق كما أن الإحالة لا یترتب علیھا وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ، بل لابد من ص

لإحالة على جھة التفسیر الجھات الإداریة من تطبیق المعاھدةبذلك، ولا تمنع ا
)١(

.  

ھ، إلا أن             سألة خاصة بوزارت وقد كان یعتد بأي تفسیر صادر من وزیر یتعلق بم

المجلس عدل عن ذلك ورفض الاعتراف بغیر تفسیر وزیر الخارجیة
)٢(

.  

سیر بن               ق التف ة أن یتعل ى وزارة الخارجی سیر إل صوص ویشترط في الإحالة للتف

سیر ضروریاً       ون التف ح وأن یك معاھدة دولیة وأن یكون النص المراد تفسیره غیر واض

لحسم النزاع
)٣(

.  

                                                             

، دار الفكر ""مدي اختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاھدات الدولیة"محمد فؤاد عبد الباسط، / د  )١(
  . ومابعدھا٥٠الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص

  . ومابعدھا٢٢٢، مرجع سابق، ص"نظریة أعمال السیادة"عبد الفتاح سایر دایر، / د  )٢(
، مرجع "مدي اختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاھدات الدولیة"محمد فؤاد عبد الباسط، / د  )٣(

  .٥٧سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

دات               سیر المعاھ ة تف ن عملی ذا م ھ ھ ى موقف سي عل واستمر مجلس الدولة الفرن
ام          ي ع سي ف تور الفرن دور الدس د ص ادة      . ١٩٤٦الدولیة حتى بع ي الم ھ نص ف رغم أن

دات ال) ٢٦( ى أن للمعاھ وانین   عل ع الق ھا م ة تعارض ي حال ى ف انون حت وة الق ة ق دولی
ي    م ف ھ حك در ل د ص سیة، وق ة الفرن ر ٣الداخلی ھ ١٩٥٠ فبرای ضي بأن تص " یق لا یخ

ین       ھ ب ق علی سیر متف د تف م یوج ھ إذا ل ة وأن دات الدولی سیر المعاھ ة بتف س الدول مجل
  ".الحكومات، یختص وزیر الخارجیة بتفسیر معنى المعاھدة ومضمونھا

انوني             و ر ق ى تبری وم عل قد انتقد موقف مجلس الدولة الفرنسي لأنھ وإن كان یق
ذا       ى ھ ذ عل سیرھا، ویؤخ ا وتف ضي فھمھ صوص یقت سلیم للن ق ال لیم، إلا أن التطبی س

الاتجاه أیضاً إغراقھ في  الشكلیة
)١(

.  

حھ     ذي سنوض و ال ى النح ك عل ذا، وذل ھ ھ ن موقف ع ع ھ یتراج ذي جعل ر ال   الأم
  .فیما بعد

ن        ویبد ع ع د امتن اه، فق س الإتج و أن القضاء الإداري المصري كان یسیر في نف
ة               أن عملی ك ب لاً ذل ھ، معل ت علی ي عرض ات الت شأن المنازع تفسیر المعاھدات الدولیة ب

  .التفسیر تدخل ضمن أعمال السیادة التي لا یختص القضاء بالنظر فیھا

سیر    أن ) " ق٣٢٠/٢(فقد جاء في حكمھ الصادر في القضیة رقم          ي تف زاع ف الن
ال    المعاھدات وتطبیقھا على الدولة والأفراد ھو من الأمور السیاسیة ویعد عملاً من أعم

ة  ا الحكوم سأل عنھ ي لا ت سیادة الت ال
)٢(

ر   صري یعتب ضاء الإداري الم إن الق ذلك ف ، وب
  .تفسیر المعاھدات الدولیة عملاً من أعمال السیادة ومن ثم لا یختص بنظرھا

                                                             

، ١٩٨٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، "قواعد تفسیر المعاھدات الدولیة"عبد الواحد محمد الفار، / د  )١(
  .٣٧ص

، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء ق٣٢٠/٢راجع حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم   )٢(
  .٨٥١الإداري، السنة الثالثة، ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

رر            كما یلاقي ھذا   د ق اني فق ة اللبن س شوري الدول ب مجل ن جان  الاتجاه تأییداً م

ارات           " ة بالمط ة المتعلق ام القانونی سكریاً خاضعاً للأحك اراً ع زال مط بأن مطار ریاق لای

اریخ    سان  ٤العسكریة وقد وافقت على ھذا المبدأ وزارة الخارجیة بكتابھا بت ، ١٩٦٢ نی

  ". حق تفسیر المعاھدات الدولیةوھي المرجع الذي یعود لھ علماً وإجتھاداً

ي        سیادة الت ال ال من أعم ن ض ة م دات الدولی سیر المعاھ ر تف ھ یعتب ذلك فإن وب

تختص بھا الحكومة وتخرج عن رقابة القضاء
)١(

.  

ن           ي تخرج ع سائل الت ن الم وكذلك فإن القضاء الأردني یعتبر تفسیر المعاھدة م

اء            ا ج م لھ ي حك ز ف ة التمیی ھ  اختصاصھ، حیث قضت محكم د    " فی زاع حول تحدی إن الن

د          ا یع دة وتطبیقھ سیر المعاھ دة وحول تف ى معاھ نطاق حقوق وإلتزامات الدولة بناء عل

داخلي        انون ال من أعمال السیادة، سواء أكان الإجراء الصادر تنفیذاً للمعاھدة مخالفاً للق

..."أم لم یكن
) ٢(

.  

                                                             

، ٢٠٠٣، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، "قانون القضاء الإداري"حسین عثمان محمد، / د  )١(
  .٢٠٩ص

  com.ganoun.www://http: ، منشور بشبكة المعلومات على الموقع٥١/١٩٦٦راجع القرار رقم   )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

  المطلب الثاني
  السيادةاستبعاد مسألة التفسير من نطاق أعمال 

صاصھ        أمام الانتقادات التي وجھت لموقف القضاء الوطني بخصوص تركھ لإخت

إن    سیادة، ف ال ال ة أعم ة نظری ذل لمحارب ي تب ود الت ذلك الجھ سیر، وك ي التف یل ف الأص

  .القضاء الوطني تراجع عن موقفھ السابق، وأصبح یقوم بتفسیر المعاھدات الدولیة

بعض   ویمكن القول بأن ھناك إتجاه یتصدي        ستبعد ال لتفسیر بعض المعاھدات وی

ة    صدي غالبی ا تت ة، بینم اییر معین اً لمع سیادة وفق ال ال ي أعم ا ف دعوى دخولھ ر ب الآخ

ز، وسوف            المحاكم الوطنیة لتفسیر الغموض الذي قد یشوب المعاھدة الدولیة دون تمیی

  :نتناول ھذا المطلب فیما یلي

  .الاستبعاد الجزئي: الفرع الأول 

  الاستبعاد الكلي: اني الفرع الث

  

  الفرع الأول
  الاستبعاد الجزئي

ة            دات الدولی سیر المعاھ صاص بتف دأ مقاسمة الاخت ھناك إتجاه قضائي یأخذ بمب

تص    اكم تخ ك أن المح ى ذل یس معن ة، ول سلطة التنفیذی ین ال ضائیة وب سلطة الق ین ال ب

تثناء     ط    بتفسیر كافة المسائل التي تضمنتھا المعاھدات الدولیة دون اس تص فق ي تخ ، فھ

سلطة          سیرھا ال تص بتف سائل أخري، إذ تخ سیر م تص بتف بتفسیر بعض المسائل ولا تخ

  .التنفیذیة دون غیرھا



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ضت  – في الواقع –وھذه التفرقة ھي    من صنع القضاء العادي في فرنسا، فقد ق

ھ   اء فی ا ج م لھ ي حك سیة ف نقض الفرن ة ال ي "محكم شورة ف دات المن ث أن المعاھ وحی

ى      " قوة القانون  فرنسا لھا  سرھا عل ا أن تف ، ومن ثم یجب على المحاكم تطبیقھا، وعلیھ

سألة           النحو الذي یتلاءم مع المصالح الخاصة على أنھ من الناحیة الأخرى، إذا كانت الم

ن                  ي م دات الت إن المعاھ ام، ف دولي الع انون ال ة الق تتعلق بتأكید معنى المعاھدة من زاوی

ن جا       سیرھا م دة     ھذا النوع یمكن تف دول المتعاق ات ال ب حكوم ذه    ..... ن ث أن حل ھ وحی

دعوى         ي تنظر ال ة الت إن المحكم یة، ف دة الدبلوماس سیر المعاھ ى تف ف عل سألة یتوق الم

سیر             اك تف ن ھن م یك دعوى إذا ل ف نظر ال یجب علیھا أن تأخذ بالتفسیر الرسمي أو توق

  ......".رسمي بعد للمعاھدة 

ین معاھدات القانون العام ومعاھدات القانون وقد كانت المحاكم الفرنسیة تفرق ب  

ي           ا ف دات أم الخاص، ففي الحالة الأولي لا تختص المحاكم بتفسیر ذلك النوع من المعاھ

ذ        سیر، ویؤخ تص بالتف ا تخ ة   –الحالة الثانیة فإنھ ي الحقیق دم     – ف ة ع ذه التفرق ى ھ  عل

ن المعا  ر م یما أن الكثی ین، ولاس اس مت ى أس ا عل دم قیامھ ا وع صر دقتھ ي الع دات ف ھ

الحدیث تتضمن أحكاماً تتعلق بالقانون العام والقانون الخاص معاً
)١(

.  

نقض        ة ال ضاء محكم تقر ق سابق، اس وأمام الانتقادات التي وجھت إلى المعیار ال

ت            ة إذا كان دة الدولی صوص المعاھ سیر ن وطني بتف ضاء ال صاص الق الفرنسیة على اخت

ون  المنازعة تتعلق بالمصالح الخاصة، أم     ا غیرھا فإن القضاء لا یختص بتفسیرھا، ویك

الاختصاص للسلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر الخارجیة
)٢(

.  

                                                             

  . ومابعدھا١٥٧، مرجع سابق، ص"تطبیق القانون الدولي أمام المحاكم المصریة"سعید الجدار، / د  )١(
 ٩٢، مرجع سابق، ص"المعاھدات الدولیة أمام القاضي الجنائي"على عبد القادر القھوجي، / د  )٢(

  .ومابعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

حاً       اراً واض سیة معی نقض الفرن ة ال ة بمحكم دوائر المجتمع عت ال د وض وق

ادر        لإختصاص المحاكم الفرنسیة بتفسیر المعاھدات الدولیة، حیث فرقت في حكم لھا ص

  :ن بین حالتی١٩٥٢في عام 

ق           : الأولي   سائل تتعل ر م دة یثی سیر المعاھ ان تف سیة إذا ك عدم اختصاص المحاكم الفرن

  .بالنظام العام الدولي

ة  ق       : الثانی سائل تتعل ر م ت لا تثی دة إذا كان سیر المعاھ سیة بتف اكم الفرن صاص المح إخت

  .بالنظام العام الدولي

ذا ف          اه، ل ذا الاتج ى ھ دائرة    وقد استقر القضاء العادي الفرنسي عل درت ال د أص ق

سیر     ٩/٤/١٩٧٢الجنائیة بمحكمة النقض حكماً بتاریخ       صاص بتف دم الاخت  قضت فیھ بع

  .نص المعاھدة المراد تطبیقھ، لتعلقھ بالعلاقات بین الدولتین

سیر       صدي لتف بح یت سابق، وأص ھ ال ن موقف ي ع ضاء الإداري تخل ر أن الق غی

ي   المعاھدات، كما أن غالبیة المحاكم الوطنیة أصبح   ة ف ت تقوم بتفسیر المعاھدات الدولی

  .الوقت الحاضر

  الفرع الثاني
  الإستبعاد الكلي

ة      سیر كاف ي تف ردد ف ضائي لا یت اه ق اك إتج اه الأول، فھن س الإتج ى عك عل

ا،               ة أم غیرھ ت الخارجی المعاھدات الدولیة، وذلك دون إحالة لأي جھة أخري سواء كان

ت لم   ي وجھ شدیدة الن ادات ال راً للانتق صر أو   ونظ ي م واء ف ضاء الإداري س ف الق وق

فرنسا، فقد أصبح كلاھما یتصدي لعملیة تفسیر المعاھدات الدولیة، وبالتالي العدول عن 

  .عدم تفسیرھا بإعتبارھا من أعمال السیادة



 

 

 

 

 

 ٣١٠

  :اختصاص القضاء الوطني بالتفسیر: أولاً 

دات ا            سیر المعاھ ن تف ع ع ان یمتن سي ك ة الفرن ة  لقد رأینا أن مجلس الدول لدولی

ذا           ھ ھ ن موقف دل ع بحجة أن عملیة التفسیر تعتبر من أعمال السیادة، إلا أن المجلس ع

ي               رد ف ي ت ر الواضحة والت ضة، أو غی صوص الغام سیر للن وأصبح یتصدي لعملیة التف

معاھدة دولیة
)١(

  .١٩٩٠ یونیو ٢٩، وكان ذلك في حكمھ الصادر بتاریخ 

سابق        وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الإداري الم       ھ ال ن موقف دل ع ث ع صري، حی

ام         أن  ١٩٧٨في وقت مبكر، حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في ع ".....  ب

أمیم         دلول الت ایر لم الأمر الذي یستفاد منھ أن مدلول الإجراءات الأخرى المشار إلیھا مغ

صد        صرف ق ن  وما في حكمھ من إجراءات ناقلة للملكیة، ولو أن أطراف الاتفاقیة ان ھم م

أمیم      ح      .... ھذه العبارة إلى مدلول مرادف لمدلول الت صریح الواض نص ال ا أعوزھم ال لم

ة          ....... على ذلك    ات الملحق ول والخطاب ة والبروتوك والمستفاد من مجمل أحكام الاتفاقی

ى              ھ المعن صد ب م یق ذكر ل الفة ال ادة التاسعة س ي الم ستخدم ف ویض الم بھا، أن لفظ التع

ضیق  طلاحي ال ن  الإص د ع ھ التحدی ى وج ر عل ذي عب أمیم وال وانین الت ي ق صود ف المق

ضاً    سم أی تخداماً یت ظ اس ذا اللف تخدم ھ ا اس ؤمم ، وإنم شروع الم ة الم زع ملكی ل ن مقاب

......"بالإتساع والشمول 
) ٢(

.  

یل          صاصھ الأص سا اخت وھكذا فقد مارس القضاء الإداري سواء في مصر أو فرن

سك       المتمثل في تفسیر نصوص المعاھ   ذي تم سلبي ال ھ ال ن موقف اً ع دات الدولیة، متخلی

                                                             

، مرجع "تصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاھدات الدولیةمدي اخ"محمد فؤاد عبد الباسط، / د  )١(
  . ومابعدھا١٥٥سابق، ص

ق، مجموعة المحكمة في خمسة عشر عاماً، ٤٧٢/١٨حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )٢(
  .٧الجزء الأول، ص



 

 

 

 

 

 ٣١١

ال                   ة أعم ة نظری ت طائل سیر تح ي دخول التف ل ف ة ، تتمث بھ في السابق بحجة غیر مقنع

  .السیادة

صانات                  ة ح سیر اتفاقی شأن تف صریة ب نقض الم ة ال ھ محكم ومن ذلك ما قضت ب

دة        م المتح ة للأم الوكالات المتخصصة التابع
)١(

س ا    .  ى نف ارت عل ا ص ة   كم نھج المحكم ل

ضت    ث ق صر، حی ي م ا ف سكریة العلی ا "الع ة  ..... أن واجبھ ام الاتفاقی ة أحك دراس

ة      دعوى المطروح ي ال ا ف رض تطبیقھ صوص بغ ن ن سیر م اج للتف سیرھا یحت   وتف

..."أمامھا 
) ٢(

.  

تص     ضاء مخ أن الق ا ب دیث لھ م ح ي حك ة ف ا الأمریكی ة العلی ضت المحكم ا ق كم

اء     بتفسیر المعاھدات الدولیة،     د ج سیر، وق ولا یتقید في ذلك بما تصدره الحكومة من تف

ك     "في ھذا الحكم     أن المعنى الذي تعطیھ الھیئات الحكومیة لھ وزن كبیر، ولكنھ رغم ذل

ویمكن للمحكمة طرحھ جانباً وإعتماد التفسیر الذي تراه مناسباً.... فھو غیر قاطع
)٣(

.  

شأن   وقد فسرت محكمة إستئناف دوسو لدروف الألمانیة    دة ب  إتفاقیة الأمم المتح

  .٢٧/٧/١٩٩٣عقود البیع الدولي للبضائع في حكمھا الصادر بتاریخ 

دات   سیر المعاھ صاصھ بتف ى إخت ستقر عل سري م ضاء السوی إن الق ذلك ف ك

ة  ١٩٩٣الدولیة، فقد قضت محكمة استئناف زیورخ في عام           بأن المبادئ العامة لاتفاقی

ع ا         ود البی شأن عق ات وجود          الأمم المتحدة ب بء إثب ع ع أن یق ضي ب ضائع تقت دولي للب ل

                                                             

  .٣٤٩، مجموعة المكتب الفني، السنة السابعة، ص١٥/٣/١٩٥٦نقض جنائي، جلسة   )١(
، بشأن الحصانة الدبلوماسیة، أنظر الحكم والتعلیق علیھ ١٩٧٦ لسنة ٧الحكم الصادر في القضیة رقم   )٢(

، المجلة المصریة للقانون "١٩٧٦ لسنة ٧الحكم الصادر في القضیة رقم "وحید رأفت، / من قبل د
  .١٩٧٦، سنة )٣٢(الدولي، العدد 

، دار النھضة العربیة، "ط في المعاھدات الدولیةالوسی"على إبراھیم، / د: ورد ھذا الحكم لدي   )٣(
  . ومابعدھا١١٦٣، ص١٩٩٥القاھرة، الطبعة الأولي، 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ادتین            ن الم ن  ) ٣٩، ٣٨(عیب في البضاعة على عاتق المشتري وذلك یفھم ضمناً م م

  .الاتفاقیة

ة     م لمحكم ویتصدي القضاء الإیطالي لتفسیر المعاھدات الدولیة، فقد جاء في حك

رام أن   نقض والإب سیر    "ال ة للتف ابع القابلی ي ط ذي یعط سیر ال صوص  التف ائي لن التلق

ق               أن تطب دول ب زم ال ھ یل ة نظراً لأن ادئ الدولی ة للمب اً ومطابق ر إنفتاح الجات، یعتبر أكث

المعاھدات في أنظمتھا الوطنیة، التطبیق الأكثر ملاءمة لتحقیق الأھداف التي أبرمت من 

"أجلھا تلك المعاھدات
)١(

.  

صاصھ ا     ارس إخت دول یم م ال ي معظ وطني ف ضاء ال إن الق ذلك ف ي  وب یل ف لأص

  .تفسیر المعاھدات الدولیة دون أن یعتبر ذلك ضمن أعمال السیادة

  :طرق تفسیر المعاھدات : ثانیاً 

ة،         بشأن طرق التفسیر التي یسلكھا القضاء الوطني في تفسیر المعاھدات الدولی

ي                ي وردت ف دولي والت انون ال ي الق ا ف ارف علیھ سیر المتع اع طرق التف فإنھ یتعین إتب

  -: وھي ١٩٦٩یینا لقانون المعاھدات لعام إتفاقیة ف

  . تفسر المعاھدة على أساس مبدأ حسن النیة لدي أطرافھا-)١(

  . یكون التفسیر وفقاً للمعنى العادي والمعنى الخاص للألفاظ-)٢(

صوص     -)٣( ك ن ي ذل ا ف دة، بم صوص المعاھ اقي ن ار ب ي إط نص ف سر ال ب أن یف  یج

رى    ائق الأخ ق والوث ة والملاح ر     الدیباج بة تحری ا بمناس اق علیھ م الاتف ي ت الت

  .المعاھدة

                                                             

، "تطبیق القانون الدولي بواسطة القاضي الوطني والأجھزة الوطنیة"نبد تیوكونفورتي، / ورد لدى  )١(
  .٣١مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣١٣

  . یجب أن تفسر المعاھدة وفقاً للاتفاق اللاحق ووفقاً للسلوك اللاحق لأطرافھا-)٤(

  . یتم التفسیر وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي-)٥(

  . یتم التفسیر في ضوء موضوع المعاھدة والغرض منھا-)٦(

  .تحضیریة والظروف الملابسة لعقد المعاھدة عند التفسیر الاستعانة بالأعمال ال-)٧(

ي          ة الت شكلة الكیفی دة م سیر المعاھ ي تف شرع ف ویواجھ القضاء الوطني عندما ی

ن           ون م د یك دولي ق نص ال ق ال دما یطب یفسر بھا النصوص الغامضة، فھو من ناحیة عن

اره قاضیاً داخلیاً المفترض أن یفسره وفقاً للقانون الدولي، ومن ناحیة أخري فھو بإعتب   

  .فإنھ قد یلتزم بالتفسیر وفقاً لقانونھ

صري،        انون الم اً للق سیر وفق وفي مصر نجد أن القضاء الإداري لا یعتد إلا بالتف

ھ       ضاء الإداري بأن ة الق م لمحكم ي حك اء ف ث ج دعي أن   "حی ة أن للم ري المحكم لا ت

ن  یتمسك لدیھا بالمناقشات أو الأعمال التحضیریة لإحدى المعا   ھدات الدولیة، لأن ذلك م

ذ         صدر بتنفی ذي ی انون ال اكم بالق ام المح رة أم شأن، والعب احبة ال ة ص ق الدول ح

"المعاھدة
)١(

.  

وتذھب محكمة النقض المصریة إلى اعتناق قواعد التفسیر الدولیة، حیث قضت     

ضیریة        "في حكم لھا بأن     ال التح ي ضوء الأعم ة ف ذه الاتفاقی ام ھ البین من مطالعة أحك

ق      ... ا  لھ ررت للتوفی زة تق ا المتمی أن مسئولیة الناقل الجوي من نوع خاص لھا أحكامھ

..."بین مصالح متعارضة
) ٢(

.  
                                                             

ولة لأحكام محكمة القضاء ، مجموعة مجلس الد١٩٥١ مایو ١٥ق، جلسة ٥٦٠/٣قضیة رقم   )١(
  .٩٤٢الإداري، السنة الخامسة، ص

، منشور بمجلة المحاماة، العددان الثالث والرابع، ٣٠/١/١٩٨٩ق، جلسة ١٥٣٧/٥٢الطعن رقم   )٢(
  ١٧، السنة الحادیة والسبعین، ص١٩٩١مارس وأبریل، 
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راد           صالح الأف ة بم ة المتعلق ویلاحظ أن القضاء الفرنسي یفسر المعاھدات الدولی

  .الخاصة وفق مبادئ التفسیر السائدة في قانونھ الداخلي

ضاء الأمر    ن أن الق رغم م ى ال دات     وعل سیر المعاھ ة تف ي البدای ض ف ي رف یك

سیر       الدولیة وفقاً للقانون الداخلي، إلا أنھ عدل عن موقفھ ھذا، وأصبح یسلك طرق التف

  .الداخلیة عندما یصادفھ نص دولي یحتاج إلى توضیح

ة          دات الدولی سیر المعاھ ي تف وبھذا فإن القضاء الوطني وإن كان قد قام بدوره ف

سیطر ع      ى            إلا أنھ مازالت ت سیر، وعل ق بطرق التف ا یتعل داخلي فیم ھ ال ة قانون ھ ھیمن لی

ھ       الرغم من أن تفسیر القضاء الوطني غیر ملزم لأطراف المعاھدة من غیر دولتھ، إلا أن

اً              اً قانونی ا نظام دولي بإعتبارھ انون ال ي الق ررة ف یجب إتباع طرق تفسیر المعاھدة المق

  .حقیق العدالة المنشودةمستقلاً عن النظام القانوني الوطني وذلك لت
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  الفصل الرابع
  المعاهدات الدولية في ميدان الرقابة على الدستورية

  

ات        دى الآلی ة إح دات الدولی شریعات والمعاھ توریة الت ى دس ة عل ر الرقاب تعتب

وق    ى حق اظ عل ل الحف ن أج انوني م سیاسي والق ر ال ي للفك ور الطبیع ن التط الناتجة ع

ھم، وحمایتھم من شطط السلطات القائمة على التشریع أو     الأفراد والدول وصیانة حریات   

  .على المعاھدة

شریعات       توریة الت ة دس ة مراقب ا مھم ات ذاتھ ولي البرلمان ت تت ة كان ي البدای وف

ق          دي تواف ث م صاً لبح شئت خصی والمعاھدات الدولیة، وذلك من خلال لجان برلمانیة أن

  .ویت علیھا بصورة نھائیةمشروعات القوانین مع الدستور قبل مناقشتھا والتص

ي     ان ھ ل البرلم ة داخ ة خاص ة ھیئ ذه المھم وم بھ ت تق سا كان ي فرن ة "فف ھیئ

افظ "، ثم ١٧٩٥في ظل دستور " محلفي الدستور  ا    " مجلس الشیوخ المح رة م ي الفت ف

"١٨٥٢ و ١٧٩٩بین عامي 
)١(

.  

ع           رة م وانین لأول م توریة الق ى دس سیاسیة عل وفي مصر برزت فكرة الرقابة ال

ایو      دخ ادة      ١٨٨٣ول القانون الأساسي الصادر في أول م ت الم ث كان ق، حی ز التطبی  حی

ي    ھ ف وانین رأی وري الق س ش داء مجل ضي إب انون تقت ذا الق ن ھ شرة م ة ع الثامن

ا     صدیق علیھ ل الت ة قب رارات الإداری وانین والق رارات بق وانین والق شروعات الق   م
                                                             

)١(  A showeth A., "Le contrôle de la constitutionalité des lois par le sénat de la 
seconde Empire", R.D.P., 1994, P. 45 ets, Laferriere J., "Manuel du droit 
constitutionnel", Paris, 1949, p. 32 ets, Burdeau G., "Traité de science 
politique", Tome IV, Paris, Montchrestien, 1970, p. 125 ets. 
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ة صورة نھائی ن  . ب اً م ك نوع لا ش ل ب ك یمث ان ذل توریة  وك ى دس سیاسیة عل ة ال الرقاب

التشریعات
)١(

.  

ي آن       م ف صم والحك ات دور الخ ب البرلمان ي أن تلع ر المنطق ن غی ان م ا ك ولم

واحد، عن طریق سن التشریعات، ثم مراجعة تمشیھا مع الدستور، أصبح لابد من إیكال   

ین         صل ب دأ الف الاً لمب ك إعم اكم، وذل ى المح شریعات إل توریة الت ة دس ة مراجع  مھم

ة       اتھم العام راد وحری وق الأف رام حق رورة إحت ى ض د عل ي التأكی اً ف سلطات، وإمعان ال

شریعات           توریة الت ى دس ضائیة عل ة الق رار الرقاب ان التطور نحو إق ذلك ك ة، وب والفردی

  .والمعاھدات الدولیة

شریعات         توریة الت ى دس ضائیة عل ة الق روف أن الرقاب ن المع ا   –وم ا فیھ  بم

 تتم إما بصورة سابقة، وإما بصورة لاحقة على دخول التشریع في   –المعاھدات الدولیة   

ذه        واؤم ھ ن ت ة م ل دول ي ك توري ف شرع الدس راه الم ا ی سب م ى ح ك عل ق، وذل التطبی

  .الطریقة أو تلك مع الظروف التاریخیة والسیاسیة والقانونیة لدولتھ

ي           ق  والرقابة الدستوریة التي تتم في مرحلة سابقة على دخول التشریع ف التطبی

اف،      "الرقابة الوقائیة "تسمي كذلك    ة المط ، وقد وصفت بالوقائیة لأنھا تھدف، في نھای

ى             تناداً إل ك إس ة، وذل نظم القانونی إلى تقلیل فرص دخول تشریعات غیر دستوریة إلى ال

شأت    "الوقایة خیر من العلاج"الحكمة القائلة بأن   د ن ة ق ، والمعروف أن الرقابة الوقائی

مر في فرنسا، وإرتبطت بالظروف التاریخیة والسیاسیة لھذا البلدفي بادئ الأ
)٢(

.  

                                                             

(1) Lamba H., "Droit public et administrative de l'Egypte", imprimerie Nationale, 
1909, p. 117 ets, Sholckri N., "La constitution égyptienne et le contrôle se 
constitutionnalité des lois", Thèse, paris, 1929, p. 137 – 138. 

(2) Poulain B., "Remarques sur le modèle français du contrôle de 
constitutionnalité des lois", Revue pouvoirs, No. 3, 1994, p. 126 ets. 
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ام       ذ ع سیة، من ة الفرن اح التجرب ع أن نج شار   ١٩٥٨والواق ى إنت د أدي إل ، ق

نظم           ن ال د م ي العدی شریعات ف توریة الت ى دس سابقة عل ضائیة ال ة الق لوب الرقاب أس

القانونیة المعاصرة في داخل أوروبا أو في خارجھا
)١(

.  

رب    ولم اء الح د إنتھ ائلاً بع وراً ھ ھد تط د ش اقى، ق دولي الإتف انون ال ان الق ا ك

اون والتواصل            یم التع ائل تنظ ة أھم وس دات الدولی بحت المعاھ د أص العالمیة الثانیة، فق

وإنطلاقاً من الطبیعة الخاصة للمعاھدات . بین أعضاء المجتمع الدولي في كافة المجالات

توریة      وحساسیة مركزھا في النظم الق     ة الدس ضاعھا للرقاب انونیة الداخلیة، وخطورة إخ

سابقة            توریة ال اللاحقة، فقد ذھبت العدید من النظم القانونیة إلى إخضاعھا للرقابة الدس

ان           طة البرلم ا بواس ین إقرارھ لة ب رة الفاص ي الفت ا، أي ف ائي بھ اط النھ ى الإرتب عل

  .والتصدیق علیھا بواسطة السلطة المختصة بذلك

ى أن ي   عل ة القاض دات لرقاب ضاع المعاھ شأن إخ ة ب نظم القانونی سالك ال  م

سابقة دون            ة ال لوب الرقاب اء بأس م الإكتف دول ت ي بعض ال دة، فف ست واح توري لی الدس

لوب    . غیره، كما في فرنسا والسنغال وموریتانیا     دات لأس ضع المعاھ وفي دول أخري تخ

 اللاحقة شأنھا شأن بقیة التشریعات الرقابة السابقة، مع إمكانیة إخضاعھا أیضاً للرقابة

ا          ل دول أوروب ا وك ر وألمانی بانیا والجزائ ال وأس و والبرتغ ي الكونغ ال ف و الح ا ھ كم

وفي بعض الدول، ینص الدستور على رقابة سابقة صارمة على . الشرقیة، ماعدا بولندا

د الد         صاف القواع ى م ا إل ى إعلائھ د عل ع التأكی توریة  دستوریة المعاھدات الدولیة، م س

عن طریق إعطاء القاضي الدستوري إختصاصاً ببحث مدي تطابق القوانین الداخلیة مع 

  .أحكامھا، وھذا الحل معمول بھ في القانون المجري

                                                             

)١(  Luchaire F., "L'exception d'inconstitutionnalité est – elle – indisponsable en 
France", A.I.J.C., 1992, P. 11ets. 
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شأن         سابقة ب ة ال ة والرقاب ة اللاحق لوبي الرقاب ین أس ع ب ع أن الجم والواق

ا ال    ب، وم و الغال ر ھ لوب الأخی ي أن الأس ة لا ینف دات الدولی لوب  المعاھ ى أس وء إل لج

ة              د الدولی ن القواع داخلي م انون ال ة الق ى تنقی الرقابة اللاحقة إلا زیادة في الحرص عل

ولا خطورة في ھذه الحالة من إخضاع المعاھدات النافذة فعلاً للرقابة . المخالفة للدستور

اللاحقة للقاضي الدستوري، طالما أن خضوعھا لرقابة ھذا الأخیر في تاریخ سابق على     

توریة        د ة الدس سمي بقرین ا ی ا م وفر لھ ق ی ي التطبی ا ف ي    . خولھ ن للقاض ذا ویمك ھ

الدستوري أن یراجع دستوریة المعاھدة بأسلوبین ھما الأسلوب المباشر والأسلوب غیر 

  .المباشر

سابقة             ة ال وسواء خضعت المعاھدة للرقابة السابقة بالأسلوب المباشر أو للرقاب

ث    إن بح ر، ف ر المباش لوب غی تور لا    بالأس ع الدس ا م دي تطابقھ توري لم ي الدس  القاض

ة    رف برقاب ا یع و م وعیة وھ ا الموض توریة أحكامھ ة دس ى مراجع ط عل صب فق ین

ا      ة وھو م الدستوریة الداخلیة، ولكن یتعدي ذلك إلى مراجعة دستوریة أحكامھا الإجرائی

د توز          رام قواع ن احت د م ى التأك دف إل ة، ویھ توریة الخارجی ة الدس رف برقاب ع یع ی

ا          دات وإدماجھ ى المعاھ صدیق عل شأن الت ة ب ي الدول الاختصاص بین السلطات العامة ف

داخلي   انون ال ي الق راء     . ف ل إج دة مث د المعاھ راءات عق ن إج ك م سبق ذل ا ی ا م أم

ا،            ضاء بھ أن للق ة ولا ش سلطة التنفیذی ات ال ن إطلاق د م ي تع ع، فھ ات والتوقی المفاوض

ال  –م  في معظم دول العال–نظراً لدخولھا    ضمن طائفة أعمال السیادة أو ما یسمي بأعم

  .الحكومة

ى            درتھا عل ي ق وطني ف شریع ال ع الت ومن المعروف أن المعاھدة الدولیة تتفق م

داخلي     انون ال ي الق ھ    . تعدیل المراكز القانونیة للمخاطبین بأحكامھا ف ف عن ا تختل إلا أنھ

ن إرادة       راً ع د تعبی ر یع ذا الأخی اً، فھ اً جوھری ین أن     إختلاف ي ح دة، ف ة واح یادة دول  وس

  .المعاھدة ھي تعبیر عن إرادة وسیادة دولتین أو أكثر
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سبة                سابقة بالن ة ال لوب الرقاب ى أس اً إل ي اللجوء أساس ة ف ومن ھنا تبرز الحكم

أثر  . للمعاھدات الدولیة في النظم القانونیة السابقة الإشارة إلیھا         فالعلاقات الدولیة لن تت

ت ال راً إذا بحث ة كثی توري  –دول ضائھا الدس ق ق ن طری دي  – ع دة وم شروع المعاھ  م

ادة النظر          ى إع توري إل ي الدس دخل القاض و أدي ت تطابقھ مع دستورھا الداخلي، حتى ل

صورة              ا ب اط بھ تم الإرتب م ی ھ ل في المعاھدة بالاتفاق مع الأطراف الأخرى فیھا، طالما أن

توري إذا   . في حین أن أسلوب الرقابة اللاحقة لا یخلو من مشاكل    . ةنھائی ي الدس فالقاض

ھ         ن تفھم م یمك ذا الحك إن ھ ق، ف حكم بعدم دستوریة قانون داخلي سبق ودخل في التطبی

ي             ذة ف دة الناف توریة المعاھ دم دس وتدارك آثاره في نطاق القانون الداخلي، أما الحكم بع

أنھ      ن ش داخلي، فم انون ال ي         الق ي ف ن للقاض ف یمك ودة، إذ كی ر محم اراً غی ب آث أن یرت

ب                یادة دون أن یترت ة أو دول أخري ذات س اض إرادة دول صدى لإجھ دولة معینة أن یت

على ذلك إقامة مسئولیة الدولة التي ینتمي إلیھا في مواجھة الدولة أو الدول المتضررة     

  .من الحكم بعدم الدستوریة

لا  ي س دنا ف ك عن لا ش ك ف ى ذل ذ  وعل ي تأخ دول الت ة لل نظم القانونی ھ ال مة توج

توریة     ى دس ة عل ة اللاحق لوب الرقاب دات، فأس توریة المعاھ ى دس سابقة عل ة ال بالرقاب

ة         دات الدولی سبة للمعاھ اً بالن ھ أساس اد علی ن الإعتم شریعات لا یمك ى أن  . الت لاوة عل ع

ھ ص           دات   الدول التي تأخذ بھذا الأسلوب في الرقابة غالباً لا تقر تطبیق ى المعاھ راحة عل

الدولیة، ولكن تأتي محاولات تطبیقھ على المعاھدات عن طریق قیاس ھذه الأخیرة على    

ام                 سھ أم د نف ن أن یج ذي یمك توري ال ي الدس ة القاض ة الخاضعة لرقاب القوانین الداخلی

دة       ى المعاھ صدیق عل ا   –طلب یھدف إلى فحص دستوریة قانون الت دة ذاتھ  – أو المعاھ

ة سوف       في تاریخ لا   ذه الحال ي ھ داخلي، وف انون ال حق على دخولھا في التطبیق في الق

وانین             توریة الق ى دس یختلف موقف القاضي الدستوري بإختلاف طبیعة نظام الرقابة عل

  .الذي یعمل في ظلھ
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ة             لوبي الرقاب ین أس ع ب توري یجم ي الدس ة القاض انوني لدول فإذا كان النظام الق

ا        السابقة والرقابة اللاحقة عل    ال وألمانی ي البرتغ ال ف ى دستوریة التشریعات كما ھو الح

صدیق             انون الت ضوع ق وأسبانیا والجزائر والكونغو ومعظم دول أوروبا الشرقیة، فإن خ

دة   ى المعاھ ا   –عل دة ذاتھ ة       – أو المعاھ سبھا قرین أنھ أن یك ن ش سابقة م ة ال  للرقاب

ة،   الدستوریة، وبالتالي فإن فرص الحكم بعدم دستوریتھا، إ         ة اللاحق ذا ما خضعت للرقاب

ي         توریتھا ف ب دس ي تراق ضائیة الت ة الق صوصاً وأن الجھ ة، خ ل معدوم ئیلة ب ر ض تعتب

تھا     ن سیاس سھولة م ر ب توریة لا تغی اكم الدس روف أن المح دة، والمع التین واح الح

شأن    توري ب دیل دس دث تع و ح ا ل توریة كم روف الدس ر الظ ة تغی ي حال ضائیة إلا ف الق

  . الخلاف أو حدث تغیر في طبیعة النظام السیاسيالمسألة محل

أما في حالة ما إذا كان النظام القانوني لدولة القاضي الدستوري لا یعرف سوي     

ى            ھ عل دم إحتوائ ى ع ك یعن إن ذل شریعات، ف توریة الت ى دس ة عل ة اللاحق لوب الرقاب أس

الم   نصوص تنظم صراحة مسألة الرقابة على دستوریة المعاھدات، لأن الدساتی      ي الع ر ف

ا           ة مزدوجة، وإم ضعھا لرقاب إما أن تخضع المعاھدة لرقابة دستوریة سابقة وإما أن تخ

شریعات            ین الت دة ب ة للمعاھ ة القانونی ان القیم ة ببی ر مكتفی ذا الأم ن ھ سكت ع أن ت

ضوع أو     الداخلیة، تاركة للقضاء فض حالات النزاع بینھا وبین ھذه الأخیرة، ویصبح خ

اد       عدم خضوع المعاھد   اً بإجتھ نظم رھن ن ال ر م وع الأخی ة للرقابة الدستوریة في ھذا الن

القاضي الدستوري الذي یعمل على قیاس المعاھدة  على ما یراه الأقرب إلیھا من قواعد 

سن،     – في الواقع –خاضعة أو غیر خاضعة للرقابة، وھو قیاس     يء ح ى ش ضي إل  لا یف

  .یة المعاھدة بقدر ما یمثل ھروباً منھالأنھ لا یقدم حلاً لمسألة الرقابة على دستور

ادة     صري، فالم انوني الم ام الق و النظ نظم ھ ذه ال ل ھ ى مث ح عل ال الواض والمث

ى أن   ٢٠١٢ من دستور    ١٤٥ ا       " تنص عل ي علاقاتھ ة ف ة الدول یس الجمھوری ل رئ یمث

شورى     واب وال سى الن ة مجل د موافق ا بع صدق علیھ دات وی رم المعاھ ة، ویب . الخارجی
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ررة           وتكون لھا    اع المق اً للأوض شرھا وفق ا ون ........". قوة القانون بعد التصدیق علیھ

ذي  " القانون"والواقع أن التفسیر النظري لھذا النص یقودنا إلى القول بأن إصطلاح    ال

استخدمتھ المادة السالفة الذكر، ھو القانون العادي حیث لا یتم عقد المعاھدات في مصر 

بط     بناء على إجراءات ترفعھا إل     ى مرتبة القواعد الدستوریة، ولا بناء على إجراءات تھ

ة    رارات الإداری ستوي الق ى م ا إل دات  . بھ ك فالمعاھ ى ذل انون   –وعل ة الق ا قیم ي لھ  الت

ة     –العادي   ة لاحق  یمكن الطعن بعدم دستوریتھا أمام المحكمة الدستوریة العلیا في مرحل

  .على دخولھا في التطبیق

ي الد     ا، أن        ولكن ھل یمكن للقاض نھج نھجھ ي ت دول الت صر أو ال ي م توري، ف س

ت   – في ظل ظروف دولیة وداخلیة عادیة    –یُقدم   دة دخل  على الحكم بعدم دستوریة معاھ

  فعلاً في التطبیق؟

لا      والواقع أنھ لن یكون من السھل على القاضي الدستوري أن یُـقدم على ذلك، ف

ون       شك أن لنشاط القاضي الدستوري بُعداً سیاسیاً ھاماً       أن یك ي ب ن یرض ھ ل ذلك فإن ، ول

دة الخاضعة            ي المعاھ دول الأخرى الأطراف ف ة أو ال سبباً في إفساد علاقة دولتھ بالدول

صوص      صوصاً وأن ن دولي، خ ستوي ال ى الم ھ عل سئولیة دولت ة م ي إقام ھ، أو ف لرقابت

انون      د الق ة قواع بس أولوی دون ل راحة وب د ص دولیین تؤك ضاء ال ام الق انون وأحك الق

ة       ال ي الجماعة الدولی ضاء ف دول الأع دولي على قواعد القانون الداخلي، وتحظر على ال

اط                 ا الإرتب بق لھ ي س ة الت دات الدولی ق المعاھ الاحتجاج بقوانینھا الداخلیة لتعطیل تطبی

بھا
)١(

ولعل ھذا ما حدا بالقاضي الدستوري في مصر، وعدد آخر من الدول، إلى إدراج    . 

                                                             

(1) Rousseau Ch., "Droit international public", Tome I, Pairs, Montchrestien, 
1970, p. 46, Quocdinh N., Daillier P. et Pellet A., "Dorit international 
Public", Paris, L.G.D.J., 1992, P. 95. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ة أعم  ي قائم دات ف توریة   المعاھ ة الدس ات الرقاب ق آلی ادي تطبی ك لتف سیادة، وذل ال ال

اللاحقة علیھا
)١(

.  

اً         راً مجافی د أم سیادة یع ال ال ى أعم ة عل دات الدولی اس المعاھ ك أن قی  ولا ش

شكل                  شرھا ب ا ون صدیق علیھ م الت دت وت ي انعق دة الن سلیم، فالمعاھ انوني ال للمنطق الق

ة، و    وانین الدول ن ق اً م ر قانون لیم تعتب اب    س ى رق سلطاً عل یفاً م ون س صح أن تك لا ی

ن         صیبھم م ي ت المخاطبین بأحكامھا، بحیث لا یمكنھم لا طلب التعویض عن الأضرار الت

  .جراء تطبیقھا، ولا الاستناد إلیھا في طلبات إلغاء القرارات الإداریة والتعویض عنھا

سن تطبیقھ       ى ح بیل إل ة، ولا س شریعات الدول ن ت شریع م دة إذن ت ي والمعاھ ا ف

ام         ضاعھا لنظ ق إخ ن طری ك ع توریة، وذل ة الدس ا قرین داخلي إلا بإعطائھ انون ال الق

ة         ال الرقاب ن مج ا م الرقابة السابقة على دستوریة التشریعات ولیس عن طریق إخراجھ

  .اللاحقة على دستوریة القوانین كلما كان ھناك تعارض بینھا وبین الدستور

  :لمباحث الآتیةوسوف نقسم دراستنا لھذا الفصل إلى ا

  .نظم الرقابة على دستوریة القوانین والمعاھدات في العالم: المبحث الأول

  .أوجھ عدم دستوریة المعاھدات الدولیة: المبحث الثاني

  .السلطات المختصة بتحریك الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة: المبحث الثالث

  .معاھدات الدولیةأسالیب الرقابة على دستوریة ال: المبحث الرابع

  .آثار الحكم بعدم دستوریة المعاھدة الدولیة على إلتزامات الدولة: المبحث الخامس 

                                                             

، مجموعة أحكام المحكمة، الجزء الثالث، ١٩٨٤ ینایر ٢١ راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في )١(
  .٢٢ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  المبحث الأول
  نظم الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات في العالم

  
دة   اذ القاع یة لنف اھر الأساس ن المظ وانین م توریة الق ى دس ة عل ار الرقاب بإعتب

ضمان ا ال توریة كونھ ادئ الدس ق المب ن روح ومنط روج ع دم الخ یة لع ة الأساس

ذي              لوب ال ان الأس ا ك ك مھم ا، وذل ذت بھ د أخ الم ق ن دول الع ر م إن الكثی توریة، ف الدس

توریة         ى دس سیاسیة عل ة ال ام الرقاب د نظ واء إعتم ك، س اق ذل ة لإحق ل دول ده ك تعتم

ضائیة      القوانین أو نظام الرقابة الق
)١(

اب      ة س ك الرقاب ت تل ى   ، وسواء كان ة عل قة أو لاحق

  .صدور القانون، وھو ما سنتابعھ من خلال المطلبین الآتیین

  

  المطلب الأول
  الرقابة السياسية على دستورية القوانين

انون          دور الق سبق ص تعرف الرقابة السیاسیة على القوانین بأنھا رقابة وقائیة ت

ة     وم بعملی تور، وتق ي الدس نص ف اً ل ان مخالف دوره إذا ك ول دون ص ى وتح ة عل الرقاب

دستوریة القوانین إما ھیئة نیابیة وإما ھیئة سیاسیة
)٢(

.  

                                                             

، القاھرة، مطبعة " دراسة مقارنة–لرقابة على دستوریة القوانین نظم ا"عبد العزیز محمد سالمان، /  د)١(
  . ومابعدھا١٧، ص٢٠٠٠سعد سمك للمطبوعات القانونیة والاقتصادیة، طبعة 

، "الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر"جابر جاد نصار، /  د)٢(
  .١١٨ص، ١٩٩٩القاھرة، دار النھضة العربیة، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ة     ھ الأول، لأن الرقاب ي جزئ ق ف ر دقی ھ غی ف أن ذا التعری ى ھ ظ عل والملاح

انون       دور الق ى ص ك ھو    –السیاسیة لا تكون دائماً رقابة سابقة ووقائیة عل ان ذل  وإن ك

سیاس     ة ال ذ الرقاب ا   الحاصل في أغلب الأنظمة التي تتخ لوباً لھ ن    –یة أس ر م ك أن كثی  ذل

اري           دول العالم تعمل بنظام الرقابة السیاسیة اللاحقة على صدور القوانین مثل ما ھو ج

دور    ى ص ة عل ابقة ولاحق ة س ة سیاس ث أن الرقاب ر حی ة الجزائ ي دول ھ ف ل ب العم

القوانین
)١(

.  

بل یمكن كما أن الرقابة السابقة لیست مقتصرة ومحصورة في الرقابة السیاسیة 

ث       سوریة، حی ة ال ة العربی أن نجدھا في الرقابة القضائیة، مثلما ھو الحال في الجمھوری

توجد رقابة قضائیة وسابقة في نفس الوقت
)٢(

.  

ق   : وتنقسم الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین إلى قسمین    ن طری رقابة ع

ة  ة نیابی ق ھیئ ن طری ة ع توري، ورقاب س دس لاً . مجل الج ك وف نع رع وس ي ف ا ف منھم

  :مستقل على النحو الآتي

  .الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة مجلس دستوري: الفرع الأول 

  .الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة ھیئة نیابیة: الفرع الثاني 

  

                                                             

في دستوریة ... یفصل المجلس الدستوري " على ١٩٩٦من دستور الجزائر لسنة ) ١٦٥( تنص المادة )١(
المعاھدات والقوانین والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة 

  ....".العكسیة
لیا وتبت بصورة مبرمة في الأمور تنظر المحكمة الع"من الدستور السوري على ) ١٢٢( تنص المادة )٢(

وكذلك الحال في مصر .." دستوریة مشروعات القوانین المحالة إلیھا من رئیس الجمھوریة : الآتیة
  .فیما یتعلق بالرقابة على دستوریة الانتخابات



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

  الفرع الأول
  الرقابة على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري

ة الر      الم بمھم اتیر الع د بعض دس دات     تعھ وانین والمعاھ توریة الق ى دس ة عل قاب
ة       دي مطابق ن م ق م رض التحق ك بغ یاً، وذل شكیلاً سیاس شكلة ت ات م ى ھیئ ة إل الدولی
انون              دور الق ى ص ابقة عل ة س ذه وقائی ق ھ ة التحق القانون للدستور، سواء أكانت عملی

كما ھو الحال في فرنسا    
)١(

ذه  ، أو كانت علاجیة لاحقة على صدور القانون، وإن كان   ت ھ
  . الأخیرة قلیلة الوجود بین الدول التي تأخذ بالرقابة السیاسیة

یاً              شكیلاً سیاس شكلة ت ات الم ذه الھیئ رز ھ م وأب توري أھ ویعد المجلس الدس
)٢(

 ،
ذي  ) سییز(والذي یرجع الفضل في ظھوره إلى الفكرة التي جاء بھا الفقیھ الفرنسي     وال

مھمة إلغاء القوانین المخالفة للدستور، وذلك طالب فیھا بإنشاء ھیئة سیاسیة تُخَول لھا 
وانین                 سن ق ا ب د قیامھ ھ عن شریعیة علی سلطة الت داءات ال ن إعت تور م ة الدس بغیة حمای

  .مخالفة لأحكامھ

  الفرع الثاني
  الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية
ا      و فیھ ي تعل ات   انتشر ھذا النوع من الرقابة في الدول الإشتراكیة الت ة الھیئ  كلم

المنتخبة شعبیاً على كل المؤسسات الأخرى في الدولة
)٣(

.  

                                                             

قابة  تجدر الإشارة إلى أن الرقابة السیاسیة على صدور القوانین في فرنسا ھي إما رقابة إلزامیة أو ر)١(
  .م١٩٥٨ من الدستور الحالي لعام ٦١ و ٥٤إختیاریة، أنظر المواد 

(2) Cadoux ch., "Droit constitutional et institutions politiques", Paris, cujas, 
1979, p. 135. 

ھیئة رئاسة السوفیت " على ١٩٧٧ من دستور الاتحاد السوفیتي السابق لعام ١٢١/٤ تنص المادة )٣(
  ....".ي الاتحاد السوفیت، تمارس الرقابة على التقیید بدستور الاتحاد السوفیتيالأعلى ف



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

واع عرضة              ر الأن وانین ھو أكث توریة الق ى دس ة عل ن الرقاب  ولكن ھذا النوع م

ا            ا یجعلن شریع، مم وم بالت ي تق ة الت للانتقاد لأن مھمة الرقابة فیھ موكلة إلى نفس الھیئ

وع    أمام نوع من أنواع الرقابة الذاتیة، وال       شیة الوق تي من أبرز سماتھا ضعف الأداء خ

  .في تناقضات تُنقص من قیمة ومكانة الھیئة بین المؤسسات الأخرى للدولة

إن مجرد            شریعیة ف سلطة الت ي ال ضاء ف ة أع ذه الھیئ وحتى لو لم یكن أعضاء ھ

ا          ارھم، مم ت بإختی ي قام ات الت ار الجھ ى أفك ون إل م یمیل ة یجعلھ ذه الوظیف ائھم لھ إنتق

  .لھم عرضة للانحراف عن المھمة الموكلة لھمیجع

  المطلب الثاني
  الرقابة القضائية على دستورية القوانين

ي     ة الت ة القانونی ك الرقاب وانین تل توریة الق ى دس ضائیة عل ة الق صد بالرقاب یق

تور          ضمون الدس انون مع م ابق الق ن تط ق م تختص بھا ھیئة قضائیة مھمتھا التحق
)١(

 ،

زام  ن الإلت د م ام   والتأك ى الاھتم ھ إل د إزداد التوج تور، ولق مھا الدس ي رس دود الت  بالح

بالرقابة القضائیة بعد ظھور عدة عیوب في نظام الرقابة السیاسیة، ومحاولة إیجاد نوع 

تقلالیة،        اد والاس ون بالحی من الرقابة تخضع لأشخاص لھم تكوین قانوني محكم، ویتمتع

ة ف    ن علنی ضاء م ھ الق ز ب ا یتمی ى م افة إل ات   إض ین وجھ ي تبی ة ف سات وحری ي الجل

النظر
)٢(

.  

                                                             

، "جابر جاد نصار، الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر/  د)١(
  . ومابعدھا١٢٠المرجع السابق، ص

)٢(  Ardant ph., "Institutions politiques et droit constitutionnel", I.G.D.J., 1993, P. 
102 ets. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

وانین       توریة الق ى دس ضائیة عل ة الق الیب الرقاب ت أس ددت وتنوع د تع ولق

ا     وعین ھم ن    : والمعاھدات الدولیة، لكنھا في الغالب لا تخرج عن ن ضائیة ع ة الق الرقاب

  .طریق الدعوى المباشرة والرقابة القضائیة عن طریق الدفع

قلاً لدراسة كل نوع من النوعین السابقین وذلك على  وسوف نخصص فرعاً مست   

  :النحو التالي

  .الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى المباشرة: الفرع الأول

  .الرقابة القضائیة عن طریق الدفع: الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة

ى ج    ة إل ة الرقاب سند عملی ة تُ ذه الحال ي ھ ي   ف تور ف ددھا الدس ضائیة یح ة ق ھ

ھ              ل تطبیق ین قب انون مع اء ق راد لإلغ د الأف ستعملھا أح دما ی دعوى عن دأ ال نصوصھ، وتب

انون،           علیھ بحجة أنھ غیر دستوري فتصدر تلك الجھة القضائیة حكماً إما بدستوریة الق

ل تطب             اد قب ي المیع دعوى ف ع ال ھ، شریطة أن ترف الي تلغی ق  وإما بعدم دستوریتھ وبالت ی

ام    –القانون علیھ   ذا النظ ذ بھ انون،    – في أغلب الأنظمة التي تأخ دور الق  أي بمجرد ص

  .وذلك إذا كان معنیاً في حالة تطبیق القانون

دعوى، ونظراً             ق ال ن طری ضائیة ع ة الق ھ أن الرقاب اه إلی ت الإنتب ب لف ا یج ومم

ام تح      ذا النظ ذ بھ ي تأخ اتیر الت ة الدس إن غالبی یعھا، ف ساسیة مواض ددة لح ة مح دد جھ

دعوى           للنظر فیھا ولا تدع الأمر لكل المحاكم في البلاد، لأن نظر القاضي المختص في ال

یترتب علیھ إما الحكم بمطابقة القانون للدستور، وإما مخالفتھ لأحكامھ، وبالتالي إلغاؤه   

  .نھائیاً دون أن یكون لأي أحد الطعن في الحكم الذي یحوز الحجیة المطلقة



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

  نيالفرع الثا
  الرقابة القضائية عن طريق الدفع

ع      وم برف رأینا في الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى أن الشخص المضرور یق

ة     ي حال ر ف انون، والأم ھ الق ق علی ل أن یطب توریاً قب صة دس ة المخت ام الجھ واه أم دع

الأمر ینتظر         ى ب شخص المعن اً، إذ أن ال الرقابة القضائیة عن طریق الدفع غیر ذلك تمام

إلى غایة البدء في تطبیق القانون غیر الدستوري علیھ في دعوى ما، وفي ھذه اللحظة    

یدفع بعدم دستوریة ذلك القانون أمام القاضي أیاً كان، والذي یقوم بالتأكد من دستوریتھ 

  .أو عدم دستوریتھ حسب قانون كل دولة وحسب إقتناع القاضي نفسھ

ن الرق   وع م ذا الن ي ھ اه ف ت للإنتب نص   والملف ھ لا ی د ذات ي ح تور ف ة أن الدس اب

  : وإنما تستنتج من أمرین– في أغلب الدول –علیھا صراحة 

  .عندما یكون الدستور من صنف الدساتیر المكتوبة الجامدة )١(

 .عندما لا یمنع ھذا الدستور القضاة من ممارسة ھذا النوع من الرقابة صراحة )٢(

انون م       توریة ق ل     لأن القاضي لیس مجبراً على بحث دس توریتھ، ب دم دس ا أو ع

ق        ن تطبی ع ع ي أو یمتن ا أن یتخل علیھ فقط في حالة الدفع أمامھ بعدم دستوریة قانون م

ة     ة بالرقاب ذه الطریق میت ھ ذلك س ھ، ل وم بإلغائ انون ولا یق ك الق ق " ذل ن طری ع

ط          "الإمتناع صرة فق ة مقت ، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن القاضي في نزاع ما، لھ حجی

سھ            على ذلك ا   د نف انون المبع ق الق ل یجوز تطبی ات، ب اقي النزاع ى ب د إل لنزاع، ولا تمت

على حالات أخري وفي نفس المحكمة أیضاً
)١(

.  

                                                             

، المرجع السابق، "نظم الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة"عبد العزیز محمد سالمان، /  د)١(
  .٨٣ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  المبحث الثاني
  أوجه عدم دستورية المعاهدات الدولية

  
انون،             ة للق صرفات الدول ع ت ضوع جمی ى خ شروعیة یعن دأ الم إنطلاقاً من أن مب

ة بإعتبا     دات الدولی دأ، أي         فإن المعاھ ذا المب ن ھ د أن لا تخرج ع اً لاب صرفاً قانونی ا ت رھ

انون،        اذ للق وجوب خضوع المعاھدة الدولیة في جمیع مراحل إبرامھا ودخولھا حیز النف

  .والذي في أعلى ھرمھ توجد القواعد الدستوریة

ب أن لا        ة، یج دات الدولی ضمنھا المعاھ ي تت ام الت سبة للأحك ر بالن ذلك الأم وك

ع أح   ارض م تور  تتع ام الدس ین          . ك لال مطلب ن خ ث م ذا المبح ولي دراسة ھ ذا سوف نت ل

  :إثنین

  .للحدود والضوابط الإجرائیة: نخصص المطلب الأول

  .للحدود والضوابط الموضوعیة: ونخصص المطلب الثاني 

  



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

  المطلب الأول
  الحدود والضوابط الإجرائية

ص         ي   یقصد بالحدود والضوابط الإجرائیة مجموعة الإجراءات المن ا ف وص علیھ

  .الدستور، والتي تتعلق بإستقبال ونفاذ المعاھدات الدولیة

ا      امین ھم وبالنظر في معظم دساتیر دول العالم فإننا نجدھا تركز على إجرائین ھ

ة       التصدیق والنشر، واللذین بغیابھما أو بخلل في طریقة إجرائھما تدخل المعاھدة الدولی

  .دائرة عدم الدستوریة

یة معاھدة دولیة حتى لا تتخطي الحدود والضوابط التي تؤدي بھا      وبالتالي فإن أ  

ك             ي تل ة الطرف ف إلى أن یشوبھا عیب عدم الدستوریة الإجرائیة، لابد أن تتحري الدول

  .المعاھدة مدي مراعاتھا لھذین الإجرائین

ذي         ة، وال شروعیة الإجرائی دم الم صود بأوجھ ع اً المق ا جلی ضح لن ا یت ن ھن وم

ل           فحواه تخلف أو   ن أجل جع تور م ستوجبھا الدس  غیاب أحد الإجراءات القانونیة التي ی

معاھدة دولیة ما، واجبة التطبیق داخل إقلیم الدولة الطرف فیھا، وھذه الإجراءات تتمثل 

  .عادة في التصدیق على المعاھدة ونشرھا بعد التصدیق علیھا



 

 

 

 

 

 ٣٣١

  المطلب الثاني
  الحدود والضوابط الموضوعية

ي      تعتبر ھذه الحدو   د والضوابط أساس عدم التعارض بین الأحكام الموضوعیة ف

دم         أزق ع ي م ة ف المعاھدات الدولیة وأحكام الدستور، والتي بغیابھا تقع المعاھدة الدولی

  .المشروعیة

ة                ة موضوعیة متكامل دة قانونی تور كوح ام الدس ھنا لابد أن ینظر إلى جمیع أحك

ا  ومنسجمة، وكذلك الأمر نفسھ بالنسبة لأحكام      المعاھدة الدولیة التي یجب أن ینظر إلیھ

  .كجزء لا یتجزأ

ا      إذن فحتى تنعدم في المعاھدة الدولیة أوجھ عدم المشروعیة الموضوعیة، فإنھ

ا            ا فیھ تور، بم ي الدس لابد أن تخلو من أي تعارض أو تناقض مع الأحكام الموضوعیة ف

ي ا       وم     المبادئ الدستوریة التي یتكئ علیھا النظام الدستوري ف ي یق س الت ة، والأس لدول

  .علیھا النظام السیاسي للدولة

ب      ي یتوج وعیة الت ضوابط الموض دود وال ة الح صر مجموع ا ح وإذا حاولن

ا             شعبة، أبرزھ رة ومت دھا كثی ا نج ة، فإنن دات الدولی ى المعاھ صدیق عل   إحترامھا قبل الت

ما یلي
)١(

:  

ة و     )١( سیاسیة والاجتماعی توریة ال ات الدس رام المقوم وب إحت صادیة، وج الاقت

  .الخ........ كالتعددیة الحزبیة، والتوزیع العادل للدخل القومي، 

                                                             

اوي،  /  د)١( ل الترس د الجلی وض عب ة  "ع دات الدولی شروعیة المعاھ ى م ضائیة عل ة الق ة "الرقاب ، دراس
دا     انونین ال ي الق ة ف ة ومقارن ة،     تطبیقی ضة العربی اھرة، دار النھ دولي، الق  ٨٧، ص٢٠٠٨خلي وال

  .ومابعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ال         )٢( دین والعرض والم ى ال اظ عل لامیة، والحف وجوب احترام مبادئ الشریعة الإس

 .إلخ.... والنفس والعقل 

واطنین، أو حظر     )٣( وجوب إحترام الحقوق والحریات العامة، كحظر التمییز بین الم

واطنین ع اد الم ین  إبع سلیم اللاجئ ر ت ھ، أو حظ ودة إلی ن الع نعھم م د أو م ن البل

 .إلخ.... السیاسیین 

تور،           ا الدس ي یحتویھ ضوابط الموضوعیة الت دود وال ومن ھنا یتضح لنا أن الح

ن                 دة م اً للمعاھ ك تجنب ة، وذل دة دولی ة معاھ رام أی د إب ار عن ین الاعتب ذ بع لابد وأن تؤخ

ة   عیوب عدم الدستوریة وتحقیقاً لمبدأ      المشروعیة، دون أن نغفل أمراً ھاماً وھو إمكانی

ق           ي الح ي تحم ك الت ن تل ر م افات أكب ضمانات وإض ة ل دة الدولی واء المعاھ احت

الدستوري
)١(

.  

  

  

  

  

                                                             

اوي،  /  د)١( ل الترس د الجلی وض عب ة  "ع دات الدولی شروعیة المعاھ ى م ضائیة عل ة الق ة "الرقاب ، دراس
  .١٣١، مرجع سابق، ص"تطبیقیة ومقارنة في القانونین الداخلي والدولي
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  المبحث الثالث
  طرق تحريك الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية

  
ل عل    ة، ب دات الدولی توریة المعاھ ى دس ة عل ك الرقاب رق تحری ف ط ى تختل

ذي         ة ال لوب الرقاب سب أس دستوریة القوانین بصفة عامة من دولة إلى أخرى، وذلك بح

ق                لوب أو طری ت أس اك دول انتھج داخلي، فھن توري ال ا الدس ي نظامھ إنتھجتھ الدولة ف

ق            لوب أو طری الرقابة القضائیة السابقة كالجمھوریة الفرنسیة، وھناك دول انتھجت أس

ة كجمھ  ضائیة اللاحق ة الق لوب أو    الرقاب ت أس اك دول انتھج ة، وھن صر العربی ة م وری

طریق الرقابة السیاسیة السابقة واللاحقة كدولة الجزائر، ومن ھنا سوف نعرض لطرق     

  :تحریك الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة في المطالب الآتیة

ام المجل         : المطلب الأول    ة أم دات الدولی توریة المعاھ ى دس س طرق تحریك الرقابة عل

  .الدستوري الفرنسي

ة        : المطلب الثاني    ام المحكم ة أم دات الدولی طرق تحریك الرقابة على دستوریة المعاھ

  .الدستوریة العلیا المصریة

س       : المطلب الثالث    ام المجل ة أم دات الدولی طرق تحریك الرقابة على دستوریة المعاھ

  .الدستوري الجزائري

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

  المطلب الأول
  دستورية طرق تحريك الرقابة على 

  المعاهدات الدولية أمام الس الدستوري الفرنسي
دخل       سا بت ي فرن شریعات ف توریة الت ى دس سابقة عل ة ال لوب الرقاب ضي أس یق

ان              شریع بواسطة البرلم ى الت صویت عل ین الت المجلس الدستوري في الفترة الفاصلة ب

وإصداره من قبل السلطة المختصة بذلك     
)١(

على طلب تتقدم ویكون تدخل المجلس بناء  . 

بیل     ى س سي عل تور الفرن ددھا الدس توریة ح لطات دس س س ن خم ر م دة أو أكث ھ واح ب

سي، لأن         توري الفرن س الدس ام المجل الحصر، فلیس للأفراد الحق في تحریك الرقابة أم

                                                             

  :جع ما یلي بخصوص طبیعة المجلس الدستوري الفرنسي را)١(
- Favoreu L., 'Le conseil constitutionnel régulateur de l'activité normative des 

pouvoirs publics", R.D.P., 1967, P. 115 ETS. 
- Rivero J., "Le conseil constitutionnel et les libertés", Paris, 1984. 
- Waline M., "Préface aux grandes décisions du conseil constitutionnel", 

paris, sirey, 1986. 
- Barillon R. et Guedon M., "La constitution de la Républiques française", 

Paris, Economica, 1987, p. 89 ets. 
- Conac G.., "L'article 5 in "la constitution de la Républiques française", 

paris, Economica, 1987, p. 229 ets. 
- Coste P., "Débats et avis du comité consultative constitutionnel", 

documentation française, 1960, p. 57 ets. 
- Roger P., "Le contrôle de la constitutionnalité des lois", Revue d'études 

juridiques et politiques, 1989, No. 23, p. 3 ets. 
- Juilliard P., "L'amenagement de l'article 61 de la constitution", R.D.P., 

1974, P. 173 ets. 
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د      اطبین بع سوا مخ راد لی ى أن الأف شریعات تعن توریة الت ا دس ب فیھ ي تراق ة الت اللحظ

  .بأحكامھا

ادة     وفیما یتعلق    ددت الم د ح ة، فق سلطات    ٥٤بالمعاھدات الدولی تور ال ن الدس  م

، كان الحق في تحریك الرقابة أمام ١٩٩٢المختصة بتحریك الرقابة بشأنھا، وحتى عام       

وزیر              ة وال یس الدول ى رئ صوراً عل دات مق شروعات المعاھ ى م توري عل المجلس الدس

ان    س البرلم یس مجل ام     . الأول ورئ ك الع ي تل م ف د ت ن ق ادة   ولك دیل نص الم ن ٥٤تع  م

یوخاً (الدستور بحیث أصبح من حق ستین عضواً في البرلمان      أن یمارسوا  ) نواباً أو ش

  .ھذا الحق

  :وسوف نتولى دراسة ھذا المطلب في الفرعین الآتیین

رع الأول  ادة    : الف ضي الم دات بمقت ى المعاھ ة عل ك الرقاب لطات تحری ن ٥٤س  م

  .الدستور

ضي       سلطات ت : الفرع الثاني    دات بمقت حریك الرقابة على قوانین التصدیق على المعاھ

  . من الدستور٦١المادة 

  الفرع الأول
  سلطات تحريك الرقابة على مشروعات

   من الدستور٥٤المعاهدات بمقتضي المادة 
نص  ١٩٥٨ من دستور ٥٤كانت المادة   ام   – ت ى ع ھ   – ١٩٩٢ حت ى أن إذا " عل

وزیر الأول أو  أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب م      ن رئیس الجمھوریة أو من ال

تور،              الف للدس م مخ ى حك وى عل اً یحت داً دولی من أحد رئیسي مجلسي البرلمان، أن تعھ

تور           دیل الدس د تع دث إلا بع ن أن یح راره لا یمك ھ أو إق صدیق علی ي  ". فإن الإذن بالت وف



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

دستوریة  رأي المشرع الدستوري الفرنسي إعطاء حق تحریك الرقابة على     ١٩٩٢عام  

سي،         ان الفرن سى البرلم ن مجل س م ل مجل ي ك ضواً ف تین ع ى س ا إل دات ذاتھ المعاھ

ن       ٥٤بالإضافة إلى السلطات التي نصت علیھا المادة          ادة م ذه الم دیل ھ م تع ل ت ، وبالفع

  .الدستور في ذلك العام لتحقیق ھذا الغرض

  :وسوف نعالج ھذا الفرع في الغصنین التالیین 

ة        السلط: الغصن الأول    دات الدولی شروعات المعاھ ى م ات المختصة بتحریك الرقابة عل

  .١٩٩٢ و ١٩٥٨بین عامي 

توریة           : الغصن الثاني  ى دس ة عل ك الرقاب ي تحری ق ف ان الح ضاء البرلم نح أع دوى م ج

  .١٩٩٢مشروعات المعاھدات الدولیة إعتبارً من 

  

  الغصن الأول
  السلطات المختصة بتحريك الرقابة على 

  ١٩٩٢ و ١٩٥٨دات الدولية فيما بين عامي مشروعات المعاه
شأن    توري ب س الدس ام المجل ة أم ك الرقاب صة بتحری سلطات المخت ت ال كان

ین  – من الدستور  ٥٤ بمقتضي نص المادة     –المعاھدات الدولیة     ١٩٥٨ في الفترة ما ب

  : ھي١٩٩٢و 

  .رئیس الجمھوریة )١(

 .الوزیر الأول )٢(

 .رئیس الجمعیة الوطنیة )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

 .رئیس مجلس الشیوخ )٤(

والحكمة واضحة من إعطاء ھذا الحق لتلك الجھات بالذات، فھي تمثل السلطتین 

ي    ا ف ة وإدخالھ دات الدولی د المعاھ رة بعق ة مباش ا معنی ا أنھ ة، كم شریعیة والتنفیذی الت

سي  داخلي الفرن انون ال ل    . الق صاصات ك ھ اخت ن أحكام د م ي العدی تور ف دد الدس د ح وق

  .ھا فیما یتعلق بھذه المسائلسلطة على حدة وبین أوجھ التعاون بین

ادة  ى أن   ٥٢فالم نص عل تور ت ن الدس شأن    " م اوض ب ة یف یس الجمھوری رئ

د    المعاھدات ویقوم بالتصدیق علیھا، ویتم إبلاغھ بجمیع المفاوضات التي تھدف إلى عق

إتفاق دولي غیر خاضع للتصدیق
)١(

.  

تور    ذكر أن دس ا أن ن در بن صاص  ١٩٥٨ویج ة اخت یس الجمھوری نح رئ ات  یم

ة اد دولی دة ذات أبع رى عدی د  . أخ ادة، ویعتم وق الع سفراء ف ین ال وم بتعی ذي یق و ال فھ

ادة   ص الم سب ن ى ح ك عل سا، وذل ي فرن ة ف یة الأجنبی ات الدبلوماس ن ١٤البعث  م

الدستور
)٢(

ة  – بمقتضى المادة التاسعة  –كما أنھ یرأس    .   المجلس الأعلى للدفاع واللجن

العلیا للدفاع الوطني  
)٣(

رام              وتجع .  ى إحت اً عل تور حارس ن الدس سة م ادة الخام ن الم ل م

سلطات،    ین ال اً ب وطني، وحكم راب ال لامة الت وطني وس تقلال ال امناً للاس تور وض الدس

ة       داتھا الدولی وأمینا على إحترام فرنسا لتعھ
)٤(

ھ    .  ھ یمكن ا أن ادة    –كم ضي نص الم  بمقت

                                                             

(1) Manin ph., "L'article 52, in la constitution de la République française", Paris, 
Economica, 1987, p. 997 ets. 

(2) Manin ph., "L'article 14, in la constitution de la République française", Paris, 
Economica, 1987, p. 322 ets. 

(3) Tricat B., "L'article 9, in la constitution de la République française", paris, 
Economica, 1987, p. 387 ets. 

(4) Conac G., "L'article 5 in la constitution de la République française", op. cit., 
p. 195 ets. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

س البرل      - من الدستور  ١١ ة أو مجل راح الحكوم تفتاء     بناءً على إقت ان، أن یطرح للإس م

أي صورة              ؤثر ب أنھا أن ت العام مشروعات التصدیق على المعاھدات الدولیة التي من ش

ة   ي الدول ة ف سات العام یر المؤس ى س عل
)١(

ادة .  ى أن الم افة إل ذا بالإض ن ١٦ھ  م

ن            ھ م صاصات واسعة تمكن ات، إخت الدستور، تعطي لرئیس الجمھوریة في أوقات الأزم

دات        اتخاذ الإجراءات  ة، والتعھ سات الدول وطني ومؤس  اللازمة للمحافظة على التراب ال

الدولیة لفرنسا
)٢(

.  

شأن       توري ب س الدس ام المجل ة أم ك الرقاب وزیر الأول بتحری صاص ال ا إخت أم

ریكاً        ر ش ة تعتب ون الحكوم ي ك ره ف د تبری ة، فیج دات الدولی ة والمعاھ وانین العادی الق

سلطة    سلطة       لرئیس الجمھوریة في ممارسة ال ة ال دأ إزدواجی لاً بمب ك عم ة، وذل التنفیذی

م١٩٥٨التنفیذیة الذي یكرسھ دستور     
)٣(

وزارة      .  سئولیة ال دأ م ى مب والذي أكد كذلك عل

أمام الجمعیة الوطنیة
)٤(

.  

ان  سي البرلم سي مجل صاص رئی د اخت یس (ویج ة، ورئ ة الوطنی یس الجمعی رئ

شیوخ س ال توري  ) مجل س الدس ام المجل ة أم ك الرقاب ة  بتحری وانین العادی سبة للق  بالن

ي              ة ف ة العام احب الولای والمعاھدات الدولیة، تبریره في كون البرلمان الفرنسي، ھو ص

شریعي       ال الت ي المج ساویة ف بھ مت سلطات ش سان ب ع المجل شریع، ویتمت ا أن . الت كم

                                                             

(1) Conac G., "L'articke 11, in la constitution de la République française", Paris, 
Economica, 1987, p. 409 ets. 

(2) Chatelain J., "L'article 16 in la constitution de la République française", Paris, 
Economica, 1987, p. 541 ets. 

(3) Jeanneau B., "Droit constitutionnel et institutions politique,", paris, Dalloz, 
1988, p. 119 ets. 

(4) Pactet P., "Institutions politiques et droit constitutionnel", paris, Masson, 
1989, et 381 ets. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ام           البرلمان مكلف بمراقبة نشاط السلطة التنفیذیة، ومسئولیة الحكومة یمكن تقریرھا أم

لجمعیة الوطنیة، والمعلوم أن كافة أنشطة الحكومة على المستویین الداخلي والخارجي   ا

  .تخضع لرقابة البرلمان

  الغصن الثاني
  جدوى منح البرلمانيين الحق في تحريك 

  ١٩٩٢ًالرقابة على دستورية المعاهدات إعتبارا من عام 
ب    ٥٤، تم تعدیل المادة     ١٩٩٢ یونیو   ٢٥في   ث أص تور بحی ن الدس ق    م ن ح ح م

ب      )نواباً أو شیوخاً (ستین عضواً في البرلمان      توري لطل س الدس ى المجل أوا إل ، أن یلج

ادة         أن     ٥٤فحص دستوریة أحكام المعاھدات الدولیة إستناداً إلى الم ك ش ي ذل أنھم ف ، ش

  .بقیة السلطات الأربع سالفة الذكر

انیین، ف           ق للبرلم ذا الح اء ھ دوى إعط ة  وإذا كان لنا أن نتساءل عن ج إن الإجاب

ي           عن ھذا التساؤل تكمن في رغبة المشرع الدستوري الفرنسي في تلافي الانتقادات الت

ام        ن أحك تفادة م ن الاس انیین م ان البرلم صوص حرم تور بخ ع الدس ذ وض ت من   وجھ

تلك الانتقادات التي أدت في مرحلة أولي إلى إعطائھم الحق في .  من الدستور٥٤المادة 

ام ا  ة أم ك الرقاب وانین    تحری ا ق ا فیھ ة، بم وانین العادی سبة للق توري بالن س الدس لمجل

ام  ٦١التصدیق على المعاھدات، وذلك بعد تعدیل المادة    من الدستور لھذا الغرض في ع

١٩٧٤.  

ى      ي اللجوء إل فعلى الرغم من أن الدستور الفرنسي قد أقام نوعاً من المساواة ف

ضح      من الدستور بین السلطة التشر٥٤أحكام المادة    ھ إت ة، إلا أن سلطة التنفیذی یعیة وال

 كان اللجوء  – ١٩٩٢ حتى عام –في الواقع أن تلك المساواة كانت نظریة فقط، بما أنھ    

سجیل     ٥٤إلى المادة    تم ت م ی  من الدستور یتم فقط من جانب طرفي السلطة التنفیذیة، ول



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

شیوخ إل       س ال یس مجل ة أو رئ ة الوطنی یس الجمعی ا رئ أ فیھ دة لج ة واح ارة حال ى إث

 من الدستور٥٤دستوریة معاھدة دولیة إستناداً إلى نص المادة 
)١(

.  

وھكذا فإن إحجام رئیسي مجلسي البرلمان عن ممارسة ھذا الحق كان من شأنھ         

ى      ة عل ك الرقاب إحداث عدم توازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فیما یتعلق بتحری

ي إشراك       دستوریة المعاھدات الدولیة، كما أن ذلك      ھ ف دي الفق ة ل د رغب قد أدي إلى تول

ادة       ام الم سمح     ٥٤البرلمانیین أنفسھم في الاستفادة من أحك ك أن ی أن ذل ن ش  –، لأن م

ة    –على الأقل لأعضاء أحزاب المعارضة        بالمشاركة في صیاغة أحكام المعاھدات الدولی

ي  وبمراقبة السیاسة الخارجیة للسلطة التنفیذیة بصورة جیدة، خصوصاً      في الحالات الت

دم         سألة ع ارة م یحجم فیھا طرفا السلطة التنفیذیة وكذلك رئیسا مجلسي البرلمان عن إث

دستوریة المعاھدة لاسیما إذا انتموا جمیعاً إلى تیار سیاسي واحد
)٢(

.  

تور  ٦١والواقع أن تعدیل المادة     ام   ١٩٥٨ من دس ي ع سمح   ١٩٧٤ ف ث ت ، بحی

د قوانین التصدیق، بما یؤدي بصورة غیر مباشرة   لأعضاء البرلمان بتحریك الرقابة ض    

توري        شرع الدس ب الم ن جان تجابة م ل اس ا، یمث دات ذاتھ توریة المعاھ ث دس ى بح إل

سي     ھ الفرن ل الفق ة، إذ ظ ن كافی م تك تجابة ل ذه الاس ھ، إلا أن ھ داءات الفق سي لن الفرن

ان    ضاء البرلم راف لأع رورة الاعت ى ض صراً عل د، م ب المزی ي طل ستمراً ف ة م بإمكانی

 من الدستور من أجل إخضاع المعاھدات مباشرة  لرقابة المجلس ٥٤اللجوء إلى المادة    

                                                             

(1) Luchaire F., "Le contrôle de constitutionnalité des engagements 
internationaux et ses conséquences relatives á la communaute europeenne", 
R.T.D.E., 1979, P. 320. 

(2) Luchaire F., "Le contrôle de constitutionnalité des engagements 
internationaux et ses consequences relatives á la communaute europeenne", 
op. cit., p. 323. 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ة                    ام الرقاب ن نظ اة م داف المتوخ ق الأھ ى تحقی ي إل ك أدع اس أن ذل الدستوري على أس

على دستوریة المعاھدات
)١(

.  

ادة            دیل نص الم ى ضرورة تع ھ عل م     ٥٤وأمام إصرار الفق د ت تور، فق ن الدس  م

سي      ١٩٩٢ل تعدیلھا في عام  بالفع ان الفرن ي البرلم ضواً ف ستین ع اً أو  (، وأصبح ل نواب

دي       ث م دخل لبح شیوخاً، أن یطلبوا إلى المجلس الدستوري، إستناداً إلى تلك المادة، الت

  .دستوریة المعاھدات الدولیة ذاتھا

دیل   ذا التع أن ھ ن ش ع –وم ي الواق توري  – ف س الدس ة المجل ضع لرقاب  أن یخ

شأنھا     ٥٣تفاقات التي نصت علیھا المادة   بعض الا  صدر ب ن ی م یك  من الدستور، والتي ل

ن      ا م ى، إفلاتھ قوانین ترخص بالتصدیق علیھا قبل تمام عملیة التصدیق، وكان ذلك یعن

دات                 ى المعاھ ر مباشرة عل صورة غی راض ب ن لھم سوي الاعت م یك البرلمانیین الذین ل

ن طری       صدیق ع ام       التي یصدر بشأنھا قوانین ت وانین أم ذه الق توریة ھ دم دس ارة ع ق إث

المجلس الدستوري
)٢(

.  

ان           ضاء البرلم ام أع ال أم ساع المج ى إت صوصاً  –كذلك قد أدي ھذا التعدیل إل  خ

نھم   ین م ة    –المعارض سیاسة الخارجی ة ال ھ دف ي توجی شاركة ف رك للم رعة التح ى س  إل

ى    تناداً إل دات إس توریة المعاھ دم دس ارة ع ق إث ن طری سا ع ادة لفرن ص الم ن ٥٤ن  م

تور ي . الدس سطس ٤فف ادة     ١٩٩٢ أغ دیل الم ن تع ھرین م ن ش ل م د أق ، ٥٤، أي بع
                                                             

(1) Blumann C., "L'article 54 de la constitution et le contrôle de la 
constitutionnalité des traités en France", R.G.D.P., 1978, P. 545, Luchaire F., 
"L'article 54, in la constitution de la Republique francaise", paris, Economica, 
1987, p. 1059 ets. 

(2) Blumann ch., "La révision de l'article 54 de la constitution: Nouvelle avancée 
de la juridicté, Nouvel échec de l'instrumentalisme Juridique", R.D.P., 1994, 
P. 199 ets. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ام                  ة أم ك الرقاب ي تحری م ف ة حقھ ن المعارضة الیمینی استخدم أعضاء مجلس الشیوخ م

ابق    دي تط ث م س بح ى المجل البین إل سابقة ط ادة ال ضي الم توري بمقت س الدس المجل

دة   ترخت  (معاھ تور،  ) ٢ماس ع الدس ا         م ي یتحرك فیھ ي الت رة الأول ي الم ذه ھ ت ھ  وكان

ادة       لاً بالم  ٥٢المجلس الدستوري لبحث دستوریة إحدى المعاھدات بصورة مباشرة عم

ام       ي ع ١٩٩٢من الدستور بعد تعدیلھا ف
)١(

اء         ك بن د ذل س بع دخلات المجل ت ت م توال ، ث

  .على طلب أعضاء البرلمان

  

  الفرع الثاني
  انين سلطات تحريك الرقابة على قو
   من الدستور٦١التصديق على المعاهدات بمقتضي المادة 

ادة  ١٩٧٤كان الفقھ الفرنسي یشكك كثیراً حتى عام   ن  ٥٤ في فعالیة نص الم  م

شروعات          شأن م توري، ب س الدس ام المجل ة أم ك الرقاب ق تحری صر ح ي تق تور الت الدس

سي مج         وزیر الأول ورئی ة وال یس الجمھوری ان  المعاھدات الدولیة، على رئ سي البرلم . ل

ذكر        سابقة ال سلطات ال اعس ال ة تق وكان تخوف الفقھ یجد مصدره من ناحیة، في إمكانی

ة               ن ناحی دة، وم ة واح ة برلمانی ى أغلبی اً إل ا جمیع ة إنتمائھ ي حال ة ف ك الرقاب ن تحری ع

ضاء           ان أع ى حرم ؤدي إل ق ی ذا الح ن ھ ان م ضاء البرلم ان أع ي أن حرم رى، ف أخ

                                                             

(1) Blumann ch., "La révision de l'article 54 de l constitution : nouvelle avancée 
de la juridicté, Nouvel échec de l'instrumentalisme juridique", op. cit., p. 
199. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ك        المعارضة البرلمانیة من     ب تحری ق طل ن طری ة ع التصدي للسیاسة الخارجیة للحكوم

الرقابة أمام المجلس الدستوري بشأن المعاھدات التي یشكون في دستوریتھا
)١(

.  

ادة       ار أن الم ى إعتب رره عل ا یب ھ م ان لخوف الفق ا ك ن  ٥٤ولم ق جواً م  لا تخل

دیل           م تع د ت سیاسیة المتعارضة، فق ادة   التنافس الحر بین أصحاب الاتجاھات ال  نص الم

دیل      . ١٩٧٤ من الدستور في التاسع والعشرین من أكتوبر       ٦١ ذا التع أن ھ ن ش ان م وك

دم     ي ع دون ف ي یعتق ة الت دات الدولی ى المعاھ ة عل ك الرقاب انیین بتحری سماح للبرلم ال

ا         صدیق علیھ وانین الت دستوریتھا، ولكن بصورة غیر مباشرة، أي عن طریق إخضاع ق

لرقابة المجلس الدستوري
)٢(

.  

ام      ٦١وتنص المادة    ى أن  ١٩٧٤ من الدستور بعد تعدیلھا في ع ب أن  "، عل یج

س           وائح المجل دارھا، ول ل إص یة قب وانین الأساس توري ، الق س الدس تعرض على المجل

ویجوز أن یعرض رئیس الجمھوریة . النیابیة قبل تطبیقھا، لیقر مدي مطابقتھا للدستور 

ن أو ستون عضواً في الجمعیة الوطنیة أو في أو الوزیر الأول أو رئیس أي من المجلسی

  ".مجلس الشیوخ القوانین قبل إصدارھا على المجلس الدستوري لنفس الغرض

ام     ي ع تور ف دیل الدس ع أن تع انیین   ١٩٧٤والواق مح للبرلم د س صوصاً –، ق  خ

ا        –المعارضین منھم    ة، وإنم وانین العادی ي الق ط ف یس فق  أن یشاركوا في بلورة رأیھم ل

                                                             

(1) Catala J-C., "La nature juridique du contrôle de la constitutionnalite des lois 
dans le cadre de l'article 61 de la constitution de 1958", paris, 1983, p. 846. 

(2) Philip L., "L'elargissement de la saisine du conseil constitutionnel", A.J.D.A., 
1975, P. 15 ets,  

   Luchaire F., "L'article 61, in la constitution de la Republique francaise", paris, 
Economica, 1987, p. 111 ets. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

 سالفة الذكر بشأن ٥٤في المعاھدات الدولیة، وھو الحق الذي حرمتھم منھ المادة كذلك  

  .١٩٩٢ و ١٩٥٨المعاھدات في الفترة ما بین عامي 

ة        ٦١فرغم أن المادة     ك الرقاب ي تحری انیین ف  لم تكن تعطي صراحة الحق للبرلم

د اس     ر ق ذا الأخی توري، إلا أن ھ س الدس ام المجل دات أم توریة المعاھ ى دس تطاع أن عل

ن            الم یك سیر، وھو م ي التف لطتھ ف یصل بسھولة إلى إمكانیة ذلك عن طریق استخدام س

ادة             دیل نص الم ولا تع ان، ل ضاء البرلم سبة لأع ھ بالن ن الوصول إلی ن الممك ن ٦١م  م

  .١٩٧٤الدستور في عام 

  المطلب الثاني
  طرق تحريك الرقابة على دستورية المعاهدات 

  ستورية العليا المصريةالدولية أمام المحكمة الد
ي          ة الت نفس الطریق تم ب صر ت ي م إن الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة ف

ادة     ص الم ي ن اء ف ا ج و م وائح، وھ ة والل وانین العادی ا الق ضع لھ انون ٢٩تخ ن ق  م

ى             صت عل ي ن ا والت توریة العلی ى      "المحكمة الدس ضائیة عل ة الق ة الرقاب ولي المحكم تت

  :واللوائح على الوجھ التاليدستوریة القوانین 

دى               ) أ( اء نظر إح ضائي أثن صاص الق ات ذات الاخت اكم أو الھیئ دى المح إذا تراءي لإح

ت             زاع، أوقف ي الن صل ف انون أو لائحة لازم للف ي ق توریة نص ف دم دس الدعاوى ع

ي    صل ف ا للف توریة العلی ة الدس ى المحكم وم إل ر رس ت الأوراق بغی دعوى وأحال ال

  .یةالمسألة الدستور

ات ذات  ) ب( اكم أو الھیئ دى المح ام إح وى أم ر دع اء نظ صوم أثن د الخ ع أح إذا دف

ة أو              انون أو لائحة، ورأت المحكم ي ق توریة نص ف دم دس الاختصاص القضائي بع



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

الھیئة أن الدفع جدي، أجلت الدعوى وحددت لمن آثار الدفع میعاداً لا یتجاوز ثلاثة      

ي    أشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة        دعوى ف الدستوریة العلیا، فإن لم ترفع ال

  ".المیعاد أعتبر الدفع كأن لم یكن

ادة     ھ الم صت علی ا ن ذلك م ا    ٢٧ وك اء فیھ ي ج انون والت س الق ن نف وز " م یج

للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریة أي نص في قانون أو لائحة یعرض    

النزاع          صل ب صاصاتھا ویت بة ممارسة إخت اع      لھا بمناس د إتب ك بع ا، وذل المطروح علیھ

  ".الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة

ى       ة عل ك الرقاب ا تحری ن خلالھ تم م ي ی رق الت تخلاص الط ن إس ا یمك ن ھن وم

تم       د أن ی ادي بع انون الع ة الق س مرتب ي نف ا ف ة بإعتبارھ دات الدولی توریة المعاھ دس

  :التصدیق علیھا ونشرھا، وھذه الطرق ھي

  .لة من محكمة الموضوعالإحا -١

 .الدفع من جانب الخصوم -٢

 .التصدي من جانب المحكمة الدستوریة العلیا -٣

  :وھو ما سنتطرق إلیھ عبر الفروع الثلاثة الآتیة
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  الفرع الأول
  الإحالة من محكمة الموضوع

رة  اد الفق ادة ) أ(مف ن الم م  ٢٩م ا رق توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق  ٤٨ م

سنة  و ١٩٧٩ل وع ، ھ ة الموض ھ إذا رأت محكم ا –أن ت درجتھ اً كان ا – أی اء قیامھ  أثن

ة            صوص قانونی ى ن ستند إل صومة ی د أطراف الخ ا أن أح بالنظر في نزاع مطروح علیھ

ة    (بغیة تطبیقھا على ذلك النزاع      دة دولی صوص معاھ ون ن ، )ھذه النصوص یمكن أن تك

ة  وع (ورأت المحكم ة الموض دة أو ) محكم ك المعاھ صوص تل الف  أن ن ضھا مخ  بع

دعوى        ك ال ي تل ر ف ف النظ ر وق ة بتقری ك المحكم وم تل ة تق ذه الحال ي ھ تور، فف للدس

ن  ) أي نصوص المعاھدة(وإحالتھا   إلى المحكمة الدستوریة العلیا للبت في دستوریتھا م

  .عدمھ

صاص           ة ذات إخت ذلك لأي ھیئ ضائي، وك سلم الق یتضح لنا أنھ لأي محكمة في ال

صر   ة م ي جمھوری ضائي ف اء     ق ن تلق ا م دة م توریة معاھ سألة دس ر م ة أن تثی  العربی

روض    زاع المع ي الن صل ف اً للف صوصھا لازم د ن دة أو أح ك المعاھ ت تل سھا، إذا كان نف

علیھا، وفي أي حالة تكون علیھا الدعوى      
)١(

، وذلك بأن تقوم محكمة الموضوع بتوقیف 

ى ا   ضیة إل ة أوراق الق ا وإحال ة علیھ دعوى المعروض ي ال ر ف توریة النظ ة الدس لمحكم

  .العلیا للفصل في دستوریة تلك المعاھدة

توریة      ة الدس والغرض من إعطاء محكمة الموضوع صلاحیة الإحالة إلى المحكم

ا           العلیا، ھو بغیة تطھیر النصوص القانونیة من عیب عدم الدستوریة قبل أن یستند إلیھ

                                                             

شرف،  /  د)١( د م د المجی یم عب د العل دات ال "عب توریة المعاھ ى دس ة عل ة، الرقاب ة"دولی ة مقارن ، "دراس
ة، ص ضة العربی اھرة، دار النھ سید، /  ؛ د٤٤الق دیع ال د الب لاح عب د ص ي "محم توریة ف ضاء الدس ق

  .١٧٤، ص٢٠٠٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، "مصر
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ن    أحد الخصوم في الدعوى المطروحة أمامھا، وھي وسیلة ناجحة ف         دف م ق الھ ي تحقی

الرقابة على الدستوریة، لأنھ من الممكن جداً أن یستند أحد الخصوم إلى نصوص وردت 

ھ        الي لا یمكن تور، وبالت ة للدس صوص مخالف ك الن م أن تل و یعل ة وھ دة دولی ي معاھ ف

  .الاستفادة من عدم دستوریة معاھدة ما للفوز بالحكم لصالحھ

ص  ة ن وع بإحال ة الموض ام محكم د قی دم  وعن ي ع شتبھ ف دة الم وص المعاھ

واد                  ضمناً الم ة مت رار الإحال ون ق د أن یك ا، لاب توریة العلی دستوریتھا إلى المحكمة الدس

ھ            ین أوج ذلك تب ذلك، وك ة ب تور المعنی صوص الدس ذلك ن توریتھا، وك دم دس شتبھ بع الم

ي  ٣٠المخالفة، وذلك وفقاً لنص المادة     صت   من قانون المحكمة الدستوریة العلیا والت ن

حیفة  " ا أو ص توریة العلی ة الدس ى المحكم ة إل صادر بالإحال رار ال ضمن الق ب أن یت یج

دم       ون بع شریعي المطع نص الت الدعوى المرفوعة إلیھا وفقاً لحكم المادة السابقة بیان ال

  ".دستوریتھ والنص الدستوري المدعي بمخالفتھ وأوجھ المخالفة

ن محكم       ة م رار الإحال ذكر أن ق ھ     یجدر بنا أن ن ن علی ة الموضوع لا یجوز الطع

 بین الإحالة من ٢٩كذلك فقد ربط المشرع في نص المادة   . بأوجھ الطعن المقررة قانوناً   

ي        شتبھ ف صوص الم ون الن ین أن تك محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلیا وب

عدم دستوریتھا لازمة للفصل في النزاع المطروح    
)١(

حیلة ، مما یجعل سلطة المحكمة الم

في ھذا النص واسعة وغیر مقیدة برقابة المحكمة الأعلى منھا
)٢(

.  

  

  

                                                             

، "الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر"جابر جاد نصار، /  د)١(
  .١١٣صمرجع سابق، 

  .٩٦، ص٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الدعوى الدستوریة"صلاح الدین فوزي، /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  الفرع الثاني
  الدفع من جانب الخصوم

ادة              ھ الم صت علی توریة ن ن  ٢٩ھذا النوع من طرق تحریك الرقابة على الدس  م

ھ    ) ب(قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وذلك في الفقرة    ي أن صت عل ع  "عندما ن إذا دف

صوم  د الخ صاص         أح ات ذات الاخت اكم أو الھیئ دى المح ام إح دعوى أم ر ال اء نظ  أثن

دفع          ة أن ال ة أو الھیئ انون أو لائحة، ورأت المحكم ي ق توریة نص ف دم دس ضائي بع الق

ع             ة أشھر لرف اوز ثلاث اداً لا یج دفع میع ار ال ن أث ددت لم دعوى وح ت نظر ال دي، أجل ج

ر       الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذ   اد، أعتب ي المیع دعوى ف ع ال م ترف ا ل

  ".الدفع كأن لم یكن

ا         صدیق علیھ د الت ة بع دة الدولی ار أن المعاھ ادة، وبإعتب ذه الم ن ھ اً م إنطلاق

دى       ام إح ین أم ونشرھا تصبح في مرتبة القانون، فإنھ إذا دفع أحد الخصوم في نزاع مع

توریة م    دم دس ضائي بع صاص الق ات ذات الاخت اكم أو الھیئ صلة  المح ة مت دة دولی عاھ

ددت              دعوى، وح ل نظر ال ت بتأجی دي، قام دفع ج ك ال بالنزاع، ورأت تلك المحكمة أن ذل

ة             ام المحكم واه أم ع دع ھر لرف ة أش اوز ثلاث اداً لا یتج دفع میع ام بال ذي ق رف ال للط

دده     ذي تح ل ال لال الأج ي خ واه ف ع دع صم برف ذا الخ م ھ م یق ا، وإذا ل توریة العلی الدس

  .، فإن دفعھ بعدم دستوریة تلك المعاھدة یعتبر كأن لم یكنمحكمة الموضوع

دفع          ة ال صود بجدی صر حول المق وقد اختلف فقھاء القانون الدستوري في م
)١(

 ،

دعوى،        د ال ة أم ستھدف إطال ذي لا ی فقد ذھب فریق منھم إلى اعتبار الدفع الجدي ھو ال

                                                             

محمد صلاح عبد /  ومابعدھا ؛ د٩١، مرجع سابق، ص"الدعوى الدستوریة"صلاح الدین فوزي، /  د)١(
  . ومابعدھا١٧٧، مرجع سابق، ص"قضاء الدستوریة في مصر"البدیع السید، 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

انون      صب حول ق دة   وذھب فریق آخر إلى أن الدفع الجدي ھو الذي ین أو لائحة أو معاھ

  .متصلة بموضوع النزاع وأن یكون ھناك إحتمال عدم دستوریة النص المطعون فیھ

ع             ن أجل رف أما عن الأجل الذي تحدده محكمة الموضوع للخصم صاحب الدفع م

اوز               ھ لا یتج اني، فإن صم الث ا الخ سك بھ ي تم دة الت دعواه بالطعن بعدم دستوریة المعاھ

م   ھر، وإذا ل ة أش ن  الثلاث م یك أن ل ھ ك ر دفع ن أعتب ة للطع راءات اللازم اذ الإج م بإتخ یق

  .أصلاً

ھ             د أن یتبع ھ، لاب راره ل دفع وإق ة ال ي الموضوع بجدی اع قاض إن إقتن الي ف وبالت

تأجیل النظر في الدعوى   
)١(

دم         دة بع ى المعاھ ن عل دفع للطع ر ال ین لمثی ، وتحدید أجل مع

  .الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا

   

  الفرع الثالث
  التصدي من جانب المحكمة الدستورية العليا

ة           صال المحكم یلة لإت ث وس التصدي من جانب المحكمة الدستوریة العلیا ھو ثال

ادة            یلة الم ذه الوس ت ھ د نظم ة، وق صفة عام القوانین ب ة وب دات الدولی ن  ٢٧بالمعاھ  م

ا     ١٩٧٩قانون المحكمة لسنة     اء فیھ ي ج ي جم   "، والت ة ف الات أن   یجوز للمحكم ع الح ی

ة            بة ممارس ا بمناس رض لھ ة یع انون أو لائح ي ق ص ف توریة أي ن دم دس ضي بع تق

                                                             

صلاح الدین فوزي أن تأجیل الدعوى أو توقیفھا لا ینال من مسألة القبول أمام المحكمة / ر یري الدكتو)١(
الدستوریة العلیا، مادام الغرض في كلیھما ھو إنتظار قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في شأن ما 

  .٩٤، مرجع سابق، ص"الدعوى الدستوریة"صلاح الدین فوزي، / د: أنظر. عرض علیھا



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ررة      راءات المق اع الإج د إتب ك بع ا، وذل روح علیھ النزاع المط صل ب صاصاتھا ویت إخت

  ".لتحضیر الدعاوى الدستوریة

ة      ب محكم ن جان ة م یلتي الإحال ف بوس م یكت صري ل شرع الم ث أن الم حی
ا    الموضوع والدفع من   ي مغزاھ ة والت  جانب أحد الخصوم، بل أضاف ھذه الوسیلة الثالث

ي       أنھ عند قیام المحكمة الدستوریة العلیا بممارسة إختصاصاتھا قد تتعرض لأي نص ف
ك           ون ذل توري شریطة أن یك ر دس ھ غی ا أن قانون أو لائحة أو معاھدة دولیة قد یبدوا لھ

ستھا للإختصاصات المخولة لھا بحكم  النص متصلاً بالنزاع المعروض علیھا أثناء ممار      
انون  ازع      (الق ي تن صل ف وانین، الف صوص الق سیر ن توریة، تف ى الدس ة عل الرقاب

ائیین     ین نھ ذ حكم شأن تنفی وم ب ذي یق ازع ال ي التن صل ف ذلك الف صاص، وك الإخت
  ).متناقضین

صاصاتھا     ارس إخت ي تم ا وھ توریة العلی ة الدس أت المحكم الي إذا إرت وبالت
ة،  ا         القانونی ھ م ا فی روض علیھ النزاع المع صل ب ي تت دة الت صوص المعاھ د ن أن أح

ار أي           ر أي داع لأن یث ن غی نص م ك ال توریة ذل دم دس ت بع یتعارض مع الدستور، حكم
دفع بعدم دستوریة

)١(
.  

ا       توریة العلی ة الدس ام المحكم  لكن الأمر الذي یجب لفت الإنتباه إلیھ، أنھ عند قی
ا بالتصدي، فإنھا تخضع لبعض الضوابط، وذلك بإجماع    بممارسة الرخصة الممنوحة لھ   

الكثیر من أساتذة القانون الدستوري في مصر
)٢(

  :، وھذه الضوابط نذكر منھا 

                                                             

، القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة "دراسة مقارنة"رقابة دستوریة القوانین " الجمل، یحي/  د)١(
، "قضاء الدستوریة في مصر"محمد صلاح عبد البدیع السید، /  ؛ د١٧٥و ١٧٤، ص٢٠٠٧الأولي، 

  . ومابعدھا١٩٠مرجع سابق، ص
محمد صلاح عبد / دھا ؛ د ومابع٩٧، مرجع سابق، ص"الدعوى الدستوریة"صلاح الدین فوزي، /  د)٢(

عبد العلیم عبد /   ومابعدھا ؛ د١٩٣، مرجع سابق، ص"قضاء الدستوریة في مصر"البدیع السید، 
، ٥١، المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة"الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة "المجید مشرف، 

٥٢.  



 

 

 

 

 

 ٣٥١

ا          )١( دم إلیھ سھا ولا یق اء نف ن تلق ا م التصدي حق تمارسھ المحكمة الدستوریة العلی

  .في صورة دفع من أحد الخصوم

النزاع    لا یجب أن یكون النص المشتبھ في عدم دستو         )٢( اً ب صالاً وثیق ریتھ متصلاً إت

 .المطروح على المحكمة، بل یكفي أن تكون بینھما صلة خفیفة

توري،          )٣( ر دس نص غی اً أن ال ى بتات صدي، لا یعن إذا استخدمت المحكمة رخصة الت

 .بل ھو مجرد شك في عدم دستوریتھ، قد ینتھي بالجزم أو بنفي تلك الشبھة عنھ

صة  لا وجود لأیة مواعید تتقید ب     )٤( ھا المحكمة الدستوریة العلیا عند استعمالھا لرخ

 .التصدي

  المطلب الثالث
  طرق تحريك الرقابة على دستورية 

  المعاهدات الدولية أمام الس الدستوري الجزائري
ة      ي رقاب ر ھ ي الجزائ ة ف دات الدولی توریة المعاھ ى دس ة عل ار أن الرقاب بإعتب

ري ح    توري الجزائ س الدس إن المؤس یة، ف ار   سیاس م إخط ق لھ ذین یح دد الأشخاص ال

ار ،            ات الإخط المجلس الدستوري لبحث دستوریة قانون أو معاھدة ما، وحدد كذلك كیفی

ذا                  سم ھ ا نق ة، فإنن دات الدولی توري بالمعاھ س الدس صال المجل ان طرق إت ومن أجل بی

  :المطلب إلى فرعین

  .سلطة إخطار المجلس الدستوري الجزائري: الفرع الأول

  .كیفیة إخطار المجلس الدستوري: لثانيالفرع ا

  



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  الفرع الأول
  سلطة إخطار الس الدستوري الجزائري

یخطر  " على أن ١٩٩٦ من الدستور الجزائري الحالي لسنة   ١٦٦نصت المادة   

س        ة المجل س الأم یس مجل رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو رئ

  ".الدستوري

تضح أن الدستور الجزائري قد حصر سلطة إخطار ، ی١٦٦من خلال نص المادة 

ة    د ثلاث ي ی ات ف وانین والتنظیم دات والق توریة المعاھ ة دس توري لمراقب س الدس المجل

س         یس المجل ة، ورئ س الأم أشخاص فقط، وھم كلاً من رئیس الجمھوریة، ورئیس مجل

  .الشعبي الوطني

  

  الفرع الثاني

  كيفية إخطار الس الدستوري

ار  ٢٠٠٠لمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة      حسب النظام ا   ، فإن إخط

خاص     رف الأش ن ط سھ م ى رئی ة إل الة موجھ ق رس ن طری تم ع توري ی س الدس المجل

س            ١٦٦المذكورین في نص المادة      ل المجل ام عم إن نظ الة، ف ذه الرس د وصول ھ ، وبع

  :الدستوري یكون كالآتي

دة   تسجیل رسالة الإخطار لدي الأمانة العامة للمجل  -١ ن المعاھ س، مصحوبة بنسخة م

  .أو القانون المراد التحقق من دستوریتھ



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

ل     -٢ س لیتكف ضاء المجل ین أع ن ب رر م ین مق توري بتعی س الدس یس المجل وم رئ یق

 .بدراسة الملف

ر            -٣ شارة أي خبی ي است ق ف ا الح ا فیھ صلاحیات بم ة ال نح كاف یخول ھذا العضو، ویم

 .لملفیختاره، ویقوم بجمع كل الوثائق المتعلقة با

یقدم المقرر نسخة التقریر الذي أعده إلى كل من رئیس المجلس الدستوري وجمیع  -٤

ذي           رأي ال رار أو ال شروع الق ى م وى عل ذي یحت سعة، وال س الت ضاء المجل أع

 .یقترحھ

القرار أو             -٥ ك ب د ذل ة، لیخرجوا بع یجتمع أعضاء المجلس الدستوري في جلسة مغلق

ل المحددة لذلكالرأي وذلك بأغلبیة الأعضاء وفي الآجا
)١(

. 

ى              ة عل ك الرقاب ة تحری توري بغی س الدس وعندما نتطرق لموضوع إخطار المجل

ات         ى بعض الملاحظ دستوریة المعاھدات الدولیة، نجد أنھ من الضروري لفت الإنتباه إل

  :حول طریقة عمل ھذه المؤسسة الدستوریة والتي منھا

تدعاء م      )١( د إس ون بع توري یك س الدس ضاء المجل اع أع یس إجتم   ن رئ

  .المجلس

ضائھ      )٢( ن أع بعة م ضور س ضیة إلا بح ة ق ي أی توري ف س الدس صل المجل   لا یف

 .على الأقل

 

                                                             

ل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، یتداو" من الدستور الجزائري الحالي على ١٦٧ تنص المادة )١(
ویحدد المجلس . ویعطي رأیھ أو یصدر قراره، في ظرف العشرین یوماً التالیة لتاریخ الإخطار

  ".الدستوري قواعد عملھ



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

صوت           )٣( و ال س ھ یس المجل وت رئ ون ص وات یك ساوي الأص ة ت ي حال   ف

 .المرجح

ة إذا             )٤( یس الجمھوری ى رئ ضائھ إل ع أع ن جمی ة م س موقع تبلغ آراء وقرارات المجل

ى    ار، أو إل ة الإخط ام بعملی ن ق و م ان ھ ان   ك ان إذا ك ي البرلم سي غرفت د رئی  أح

 .الإخطار من أحدھما

ي    )٥( شرھا ف ة لن ام للحكوم ین الع ى الأم توري إل س الدس رارات وآراء المجل ل ق ترس

 .الجریدة الرسمیة

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

  المبحث الرابع
  أساليب الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية

  
ة   ة الرقاب ام بعملی ا القی وط بھ ة المن ة أو الھیئ وم الجھ دي تق ص م   بفح

ر              صورة غی ا ب صورة مباشرة وإم ا ب ا إم دستوریة المعاھدات الدولیة الخاضعة لرقابتھ

  .مباشرة

ة أو   ة الجھ ا لرقاب دة ذاتھ ضاع المعاھ ى إخ ة یعن ي الرقاب ر ف لوب المباش والأس

دى        ك إح ا ذل ت منھ ا طلب دات، إذا م توریة المعاھ دي دس ص م ا فح وط بھ ة المن الھیئ

  .دة في الدستور الداخلي للدولةالسلطات المختصة والمحد

ى      صدیق عل وانین الت ضاع ق ى إخ ة فیعن ي الرقاب ر ف ر المباش لوب غی ا الأس أم

دات          توریة المعاھ دي دس المعاھدات الدولیة لرقابة الجھة أو الھیئة المنوط بھا فحص م

توریة     ى دس رة عل ر المباش ة غی ة بالرقاب ذه الحال ي ھ ة ف میت الرقاب ة، وس الدولی

دات لأ  ام      المعاھ صدي لأحك ى الت ة إل ة المعنی ة أو الھیئ ؤدي بالجھ ك أن ی أن ذل ن ش ن م

  .المعاھدات ذاتھا وھي بصدد بحث مدي دستوریة قوانین التصدیق علیھا

  :وسوف نعرض لھذا المبحث في المطلبین الآتیین 

  .الأسلوب غیر المباشر في الرقابة على دستوریة المعاھدات: المطلب الأول

  .الأسلوب المباشر في الرقابة على دستوریة المعاھدات: المطلب الثاني 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

  المطلب الأول
  الأسلوب غير المباشر في الرقابة على دستورية المعاهدات

دي             ث م دات بح توریة المعاھ ى دس ة عل یقصد بالأسلوب غیر المباشر في الرقاب
 ٦١مادة فعلى سبیل المثال نجد أن ال. دستوریة قوانین التصدیق على المعاھدات الدولیة

توریة       ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام      ى دس ة عل ك الرقاب  كانت تعطي الحق في تحری
رئیس : المعاھدات والتشریعات في فرنسا لسلطات أربع حددتھا على سبیل الحصر وھي

ان  سي البرلم سا مجل ة، ورئی یس الحكوم ة، ورئ ذه . الجمھوری دیل ھ م تع د ت ھ ق ر أن غی
ق        بإضافة فق ١٩٧٤المادة في عام     ن ح بح م دیل أص ذا التع ضي ھ رة ثانیة إلیھا، وبمقت

س          ى المجل وا إل شیوخ أن یطلب س ال ي مجل ة أو ف ة الوطنی ي الجمعی ضواً ف تین ع س
. الدستوري التدخل لبحث دستوریة القوانین العادیة أسوة بالسلطات الأربع سالفة الذكر        

انیین        ك للبرلم ى أحزاب الم       –وقد سمح ذل نھم إل ین م صوصاً المنتم ب  –عارضة   خ  بطل
ك     ق تحری ن طری ك ع دات وذل توریة المعاھ دي دس ث م توري لبح س الدس دخل المجل ت

  .الرقابة على قوانین التصدیق علیھا، وذلك قیاساً لھذه القوانین على القوانین العادیة

یس      والواقع أن تحریك الرقابة على دستوریة المعاھدة بالأسلوب غیر المباشر ل
صوراً  الفقرة –مق لاً ب ادة    عم ن الم ة م سي   ٦١ الثانی تور الفرن ن الدس ى – م  عل

اء         ادة بن البرلمانیین، ولكن یمكن أن یتم أیضا عملاً بمقتضي الفقرة الأولي من نفس الم
سھا         ي نف ان، وھ على طلب من رئیس الجمھوریة والوزیر الأول ورئیسي مجلس البرلم

ذ ص          دة من ى المعاھ ة عل ك الرقاب ا تحری ام    السلطات التي كان یمكنھ ي ع تور ف دور الدس
، ولھا الحق كذلك في تحریك الرقابة بالنسبة للقوانین العادیة  ١٩٩٢ وحتى عام    ١٩٥٨

ادة   ى الم ا إل ان لجوؤھ دات، وإن ك ى المعاھ صدیق عل وانین الت ا ق اس علیھ  ٥٤وبالقی
ام   ى ع رة حت صورة مباش دات ب ة المعاھ ى  ١٩٩٢لمھاجم ا إل دم لجوئھ ى ع د أدي إل  ق

  .ر المباشرةأسلوب الرقابة غی



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

  المطلب الثاني
  الأسلوب المباشر في الرقابة على دستورية المعاهدات

ضاع          دات، إخ توریة المعاھ ى دس ة عل ي الرقاب ر ف لوب المباش ى الأس   یعن

توریة     دي دس ص م ا فح وط بھ ة المن ة أو الھیئ ة الجھ رة لرقاب رة مباش ذه الأخی ھ

ا ك      صدیق علیھ وانین الت ر ق ر      المعاھدات، دون الإلتفاف عب ة غی سبة للرقاب ا بالن ا رأین م

  .المباشرة

ال    –وقد نصت على ھذا النوع من الرقابة المباشرة ونظمتھا     بیل المث ى س  – عل

توري،    " من الدستور الفرنسي والتي تنص على أنھ ٥٤المادة   س الدس ضي المجل إذا ق

سي            سي مجل بناء على طلب من رئیس الجمھوریة، أو من الوزیر الأول، أو من أحد رئی

داً           شیوخ، أن تعھ س ال ي مجل ة، أو ف ة الوطنی ي الجمعی ضواً ف البرلمان، أو من ستین ع

راره      ھ أو إق صدیق علی دولیاً معیناً یحتوى على حكم مخالف للدستور فإن الترخیص بالت

  ".لا یمكن أن یحدث إلا بعد تعدیل الدستور

ى  توري عل س الدس دخل المجل ب ت ى طل انیین إل وء البرلم ا أن لج د رأین    وق

ادة  اس الم ى  ٦١/٢أس صدیق عل انون الت توریة ق ة دس سي لمراجع تور الفرن ن الدس  م

دي               ث م ى بح ر مباشرة إل صورة غی ى التوصل ب المعاھدات یھدف في غالب الأحوال إل

وي    انیون س ا البرلم صد منھ م یق الات ل اك ح ت ھن ھ كان ا، وأن دة ذاتھ توریة المعاھ دس

انون الت       توریة ق دم دس م بع ى الحك وب     التوصل إل ى بعض العی ھ عل ھ لاحتوائ صدیق ذات

  .الإجرائیة

ة        ي الرقاب ر ف لوب المباش ن الأس دف م سبة للھ اً بالن ف تمام ر یختل ن الأم   ولك

ادة   ھ الم ذي نظمت دات ال توریة المعاھ ى دس سي، ٥٤عل تور الفرن ن الدس    م

دم             سألة ع ارة م ى إث ا إل ة دائم ك الرقاب صة بتحری سلطات المخت دف ال ث تھ   حی



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

توریة الم وع دس ة الموض ن ناحی شكل أو م ة ال ن ناحی ا، م دة ذاتھ واء . عاھ   وس

توریة    ى دس ة عل صاصھ بالرقاب ة إخت توري لممارس س الدس ل المجل   توص

صدیق أو           انون الت توریة ق دي دس المعاھدة بالأسلوب غیر المباشر أي عن طرق بحث م

إن         ا، ف دة ذاتھ توریة المعاھ ص دس دء بفح ق الب ن طری ر أي ع لوب المباش   بالأس

وعیة       توریة الموض ذلك الدس ة وك توریة الإجرائی ة الدس ي مراجع ط ف ل فق ھ تتمث مھمت

  .للمعاھدة الدولیة

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  المبحث الخامس
  آثار الحكم بعدم دستورية المعاهدة الدولية 

  على إلتزامات الدولة
  

  .سوف نتناول في ھذا المبحث أمرین ھامین ومتلازمین في نفس الوقت

ة     یتعلق الأول بالأثر ال    دة دولی توریة معاھ صادق  –مترتب على الحكم بعدم دس  م

  . داخلیاً–علیھا 

ة              ات الدول ى إلتزام ة عل دة دولی توریة معاھ ویتعلق الثاني بتأثیر الحكم بعدم دس

  .تجاه الأطراف الأخرى في تلك المعاھدة أي الإلتزامات الخارجیة للدولة

  المطلب الأول
   المعاهدة الدولية داخل الدولةالأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية

  

توریة             دم دس م بع ى الحك ب عل انوني المترت ر الق ي للأث إنطلاقاً من التقسیم الفقھ

القوانین العادیة 
)١(

ة         ، فإننا نجد أن الأثر المترتب على الحكم بعدم دستوریة معاھدة دولی

  :داخلیاً قد یكون أحد الاحتمالات الثلاثة التالیة

  

                                                             

، القاھرة، "دراسة مقارنة"ضوابط وآثار الرقابة على دستوریة القوانین "شعبان أحمد رمضان، /  د)١(
  .٦٠ ص،٢٠٠٠دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

  :الدستوریة یلغي المعاھدة الدولیة ویبطلھا الحكم بعدم : أولاً 

وبالتالي فإن المحاكم الوطنیة في ھذه الحالة لا یمكنھا تطبیق النصوص والمواد   

م       دور الحك وم ص التي تضمنتھا تلك المعاھدة، لأن نصوصھا تفقد قوتھا التشریعیة من ی

  .رأو القرار الذي یھدد كل ما نشأ عن تطبیق نصوص تلك المعاھدة من آثا

دة            : ثانیاً   ق نصوص المعاھ اع عن تطبی ى الامتن ؤدي إل دم الدستوریة ی م بع الحك
  :دون إلغائھا

توریة   دم دس م بع أن الحك ري ب ذي ی اً وال ر إقناع اه الأكث و الاتج اه ھ ذا الاتج وھ

دم                  ب ع ابھا عی ي ش صوص الت ق الن ن تطبی اع ع اكم بالإمتن زم المح المعاھدة الدولیة یل

ة والمجردة          الدستوریة، دون إلغائھا   ة النظری ن الناحی ي م ة تبق ، أي أن المعاھدة الدولی

ة          ار أن رقاب ك بإعتب ة، وذل قائمة، إلا أنھا من الناحیة الواقعیة والتطبیقیة فاقدة لأیة قیم

ة         ست رقاب الدستوریة ھي في الأصل رقابة إمتناع عن تطبیق النص غیر الدستوري ولی

اختصاص السلطة المعنیة سواء كانت التشریعیة إلغاء، لأن أمر التعدیل والإلغاء ھو من 

ون            ك لك ك صراحة، وذل ى ذل نص عل اء ل ب الإلغ و أراد ترتی أو التنفیذیة، لأن المشرع ل

  .الإلغاء ربما نتیجة قانونیة خطیرة

  :الحكم بعدم الدستوریة یلغي قوة نفاذ النصوص غیر الدستوریة فقط: ثالثاً 

ا لا      في ھذا الفرض الحكم أو القرار بعدم          صادق علیھ ة م دة دولی توریة معاھ دس

اذ               وة نف اء ق ى إلغ ط عل صر فق ل یقت ة، ب دة الدولی یؤدي إلى إلغاء جمیع نصوص المعاھ

اذ نص            وة نف اء ق د أن إلغ النص المقضي بعدم دستوریتھ، لكن من الناحیة التطبیقیة نج

  .المعاھدة ھو نفسھ إلغاء للمعاھدة ذاتھا

ی        لاف ب ھ سواء        وفي رأینا الخاص، أن الخ لاف نظري، لأن ا ھو خ اء ھن ن الفقھ

ا     دة أو إلغائھ كان الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستوریة ھو عدم جواز تطبیق المعاھ



 

 

 

 

 

 ٣٦١

دة            صوص المعاھ قوط ن ي س ة ف سھا والمتمثل ي نف إن النتیجة ھ ا، ف وة نفاذھ اء ق   أو إلغ

اً      ة واقعی دة الدولی ق، أي أن المعاھ ال التطبی ي مج توریة ف ر الدس ر  غی ا غی صبح كأنھ ت

  .موجودة

 ١٩٧٩ لسنة ٤٩ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٩وقد نصت المادة  

ھ     "على أنھ    دم جواز تطبیق یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ع

ة   ......."في الیوم التالي لنشر الحكم     س قیم ، وبما أن المعاھدة الدولیة في مصر لھا نف

ادة        وقوة ال  م نص الم انون بحك ام      ١٤٥ق الي لع صر الح تور م ن دس ھ إذا  ٢٠١٢ م ، فإن

توریة      دم دس ة أو ع دة دولی توریة معاھ دم دس ا بع توریة العلی ة الدس ت المحكم حكم

ى                  ب عل ھ یترت دعوى الموضوعیة، فإن ي ال صل ف ة للف النصوص المطعون فیھا واللازم

الیوم التالي لنشر حكم المحكمة ذلك عدم جواز تطبیق نصوص تلك المعاھدة إعتباراً من 

الدستوریة العلیا في الجریدة الرسمیة
)١(

.  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، مرجع "دراسة مقارنة"الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة "عبد المجید عبد العلیم مشرف، /  د)١(
  .٦٠سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

  المطلب الثاني
  تأثير الحكم بعدم دستورية المعاهدة الدولية على إلتزامات الدولة

وف    ذي س ر ال سألة الأث ى م رق إل ب أن نتط ذا المطل لال ھ ن خ اول م وف نح س

تو         دم دس م بع رار أو حك دور ق ة ص ي حال صادقة      یترتب ف ت الم ا تم ة م دة دولی ریة معاھ

  .علیھا من جانب الدولة على الإلتزامات الخارجیة لتلك الدولة

ي                   دول ف ا ال د تتبناھ ي ق ول الت ن الحل صدد مجموعة م ذا ال ي ھ وسوف نطرح ف

  :دساتیرھا الوطنیة وھذه الحلول لا تخرج عن ثلاثة إحتمالات رئیسیة وھي

  .ق بین الأطرافإنھاء المعاھدة بناء على إتفاق لاح -١

 .إلغاء المعاھدة من جانب واحد أو الإنسحاب منھا -٢

 .تعدیل الدستور بما یتوافق وإلتزامات الدولة الخارجیة -٣

  :وسوف نتناول ھذه الإحتمالات الثلاثة على التوالي وذلك كما یلي

إنھاء المعاھدة بناء على إتفاق لاحق بین الأطراف: الحل الأول
)١(

.  

  . صریحاً أو ضمنیاً وذلك حسب كل حالةقد یكون ھذا الاتفاق

  : الإتفاق الصریح -١

توریة    دم دس م بع ا الحك ن أجھزتھ در ع ي ص ة الت ب الدول أن تطل ك ب ون ذل ویك

راف     دول الأط ن ال ر، أو م رف الآخ ة الط ن الدول ة، م دة الدولی ة –المعاھ ي حال  ف

                                                             

، ٢٠٠٧، القاھرة، دار النھضة العربیة، "مقدمة لدراسة القانون الدولي العام"صلاح الدین عامر، /  د)١(
٢٢٢.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ددة الأطراف      توریتھا،     –المعاھدات متع دم دس دة لع اء المعاھ تم إنھ ذه     أن ی ي ھ ن ف  ولك

  :الحالة یجب موافقة جمیع أطراف المعاھدة على أحد الأمرین

  . إما إلغاء المعاھدة وإنھاء العمل بھا-أ

ة         -ب دة خالی ود جدی أتي ببن ي، وت دة الأول ي المعاھ  وإما إبرام معاھدة جدیدة تلغ

  .من العیوب التي أدت إلى عدم دستوریة المعاھدة الأولي

ددة      لكن في ھذه الحالة تثور      دات متع ي المعاھ اً ف دھا غالب أھم مشكلة، والتي نج

ضھ بعض         سابقین وترف الأطراف، وذلك عندما توافق بعض الأطراف على أحد الحلین ال

ذین           ین الأطراف ال الأطراف الأخرى، وبالتالي نصبح أمام معاھدتین الأولي تظل قائمة ب

ذی    راف ال ین الأط ة ب ي، والثانی دة الأول اء المعاھ ضوا إنھ اء  رف ى إنھ ا عل وا إم ن وافق

  .المعاھدة الأولي أو إبرام معاھدة جدیدة تلغي التي سبقتھا

  : الاتفاق الضمني-٢

یمكن أن یكون الاتفاق الضمني على إلغاء المعاھدة ھو الحل الأمثل لمشكلة عدم    

ة    وم الدول و أن تق ضمني ھ اق ال ا، والاتف صادق علیھ ة الم دات الدولی توریة المعاھ دس

ك             الطرف التي  ا أو تل دة سواء كلھ ود المعاھ ق بن دم تطبی ا بع ن إلتزاماتھ  ترید التحلل م

ك لا      ن ذل التي حكم بعدم دستوریتھا، دون أن یتم ذلك في شكل إتفاق مكتوب، وبالرغم م

ن               ع ع ذي امتن ة الطرف ال تقوم الدولة الطرف الآخر أو الدول الأطراف الأخرى بمطالب

نھم          التطبیق بتنفیذ إلتزاماتھ التي واف      راراً م ر إق ا یعتب ھ، وھو م ا بمحض إرادت ق علیھ

ا         ن إلتزاماتھ ل م ة التحل ك الدول یح لتل مني یب رار ض ھ إق و أن ة ول ك الدول صرف تل لت

  .الخارجیة

ویمكن أن یأخذ الإتفاق الضمني على إلغاء المعاھدة شكلاً آخر أكثر فعالیة، وھو    

دم الد     دة     أن یقوم جمیع أطراف المعاھدة التي شابھا عیب ع دة جدی إبرام معاھ توریة ب س



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

دم     ى ع ي، وحت دة الأول ي المعاھ ة ف زاء المعیب ب الأج ع تجن وع م س الموض اول نف تتن

اء            ى إلغ ة الأطراف إل اه نی ى إتج النص صراحة على إلغاء المعاھدة الأولي، مما یدل عل

  .المعاھدة غیر الدستوریة

ھاإلغاء المعاھدة من جانب واحد أو الانسحاب من: الحل الثاني
)١(

:  

ي               ح یعط ى نص واض توریتھا تنطوي عل دم دس م بع ي حك دة الت إذا كانت المعاھ

  .أطرافھا الحق في إلغائھا أو الإنسحاب منھا، ففي ھذه الحالة لا توجد أیة مشكلة

لكن المشكلة تثور عندما لا یوجد في المعاھدة نص من ھذا النوع، ھنا نكون في    

ل       مواجھة مبدأ أساسي من مبادئ القانون ا    ة بالتحل راد الدول دم جواز إنف لدولي وھو ع

  .من الالتزامات الملقاة على عاتقھا بموجب معاھدة دولیة ما

ن            دة م اء المعاھ ت لموضوع إلغ د تطرق دات ق وكانت إتفاقیة فیینا لقانون المعاھ

اء         ي ج سون والت سادسة والخم جانب واحد أو الانسحاب منھا، وذلك من خلال مادتھا ال

  :فیھا

ا أو      المع-١ ان إلغائھ ى إمك نص عل ي لا ت ا والت شأن إنھائھ صاً ب ضمن ن ي لا تت دة الت اھ

  :الإنسحاب منھا لا تكون محلاً للإلغاء أو الانسحاب منھا إلا 

  . إذا ثبت إتجاه نیة الأطراف فیھا إلى إمكان إنھائھا أو الإنسحاب منھا-أ

  .لمعاھدة أو إذا أمكن إستنباط حق الإلغاء أو الإنسحاب من طبیعة ا-ب

رة    -٢ اً للفق ا طبق سحاب منھ دة أو الإن اء المعاھ ي إنھ ب ف رف الراغ ى الط أن ) ١( عل

  ".یخطر الطرف الآخر نیتھ في ذلك إثني عشر شھراً على الأقل

                                                             

  .٢٢٦، مرجع سابق، ص"ون الدولي العاممقدمة لدراسة القان"صلاح الدین عامر، /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ة         وبالتمعن في ھذه المادة نجد أن الدولة التي قررت الأجھزة القائمة على الرقاب

ام   على الدستوریة لدیھا عدم دستوریة معاھدة دو       لیة مصادق علیھا، نجد ھذه الدولة أم

راً             د أم ب واح ن جان سحاب م اء أو الإن ي الإلغ ل ف مأزق كبیر، مما یجعل من الحل المتمث

یس    ن ل ول ولك ث الحل ى ثال رق إل ى التط ا إل ا یقودن ذا م ستحیلاً، ھ ن م م یك عباً إن ل ص

  .أیسرھا

  :لخارجیةتعدیل الدستور بما یتوافق وإلتزامات الدولة ا: الحل الثالث 

ق، إلا          ھ صعب التحق اً المتواضعة، إلا أن إذا كان ھذا الحل مثالیاً من وجھة نظرن

  .إذا كانت المعاھدة الدولیة المحكوم بعدم دستوریتھا على درجة كبیرة من الأھمیة

ند       دم وجود أي س وتكمن الصعوبة في تطبیق ھذا الحل إلى أمر مھم جداً وھو ع

سي    لھذا الحل في معظم الدساتیر     تور الفرن ي الدس الوطنیة، وذلك على عكس ما نجده ف

ادة  صت الم ث ن الي، حی سنة ٥٤الح سا ل تور فرن ن دس ھ ١٩٥٨ م ى أن ضي " عل إذا ق

إن             تور، ف الف للدس م مخ ى حك المجلس الدستوري بأن أحد التعھدات الدولیة یحتوى عل

  ".ستورالترخیص بالتصدیق علیھ أو إقراره لا یمكن أن یحدث إلا بعد تعدیل الد

ر  ذا الأم اص –وھ ا الخ ي رأین ة  – ف دول النامی ي ال یما ف ق ولاس عب التحقی  ص

د             ع القواع ى جمی دولي عل انون ال د الق لاء قواع ن إع شدید م ا ال ا تخوفھ المعروف عنھ

دول             ن جل ال سیادة المھجور م دأ ال رر مب ت مب الداخلیة بما فیھا القواعد الدستوریة تح

  .المتقدمة

د والأوحد، وھو التأكد جیداً قبل التصدیق على أیة معاھدة لذلك بقي الحل والوحی

دولیة مما إذا كانت ھذه الأخیرة لا تتعارض شكلاً أو موضوعاً مع أحكام الدستور، وذلك  

  .حتى لا نقع في مأزق التحلل من الالتزامات الدولیة والذي قد تكون عواقبھ وخیمة
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  الخاتمة
و القیم     ا وھ وع بحثن ن أن موض الرغم م ي   ب ة ف دات الدولی ة للمعاھ ة القانونی

ر               ى الكثی لاع عل ى الإط ا إل ھ یقودن الدساتیر الوطنیة ھو موضوع جدیر بالدراسة، إلا أن

دولي      ضاء ال ي الق ارة، وف ھ ت ین الفق شریة ب ة المست ضلات القانونی ا والمع ن الخفای م

ین أسطر   والوطني تارة أخري، وبین الأنظمة القانونیة الداخلیة المقارنة تارة ثالث      ة، وب

  .مواد الدساتیر والأحكام القضائیة المتعلقة بھذا الموضوع تارة رابعة

صل الأول            ي الف نا ف صول، تعرض ة ف ي أربع ا ف ا بمعالجة موضوع بحثن د قمن وق

ا              اني عالجن ي الث داخلي، وف للنظریات التي تحكم العلاقة بین القانون الدولي والقانون ال

ة ا   دولي والأنظم ضاء ال ف الق انون  موق ین الق ة ب ن العلاق ة م ة المقارن ة الداخلی لقانونی

سیر             ق وتف ي تطبی وطني ف ضاء ال الدولي والقانون الداخلي، وفي الثالث عالجنا دور الق

ى    المعاھدات الدولیة، وفي الفصل الرابع عالجنا المعاھدات الدولیة في میدان الرقابة عل

  .الدستوریة

د        وصعوبة موضوع البحث وقلة مراجعھ لا تع       ائج ق ة نت ى أی دم الوصول إل نى ع

ا                   در بن ن الأج ھ م ا أن د رأین ذلك فق ات، ل ن الدراس وع م ذا الن ى بھ ن یعتن تكون مفیدة لم

ل          ي تتمث منھجیاً أن نتطرق في خاتمة ھذا البحث إلى أبرز النتائج التي وصلنا إلیھا والت

  :فیما یلي

وطني  لقد إنقسم الفقھ في تحدیده لطبیعة العلاقة بین المعاھدات    -١ الدولیة والقانون ال

دة             ة وح انونین، والآخر یعرف بنظری إلى إتجاھین أحدھما یعرف بنظریة ثنائیة الق

القانونین، ویجب ألا نغفل وجود إتجاه فقھي نادي بالتوفیق بینھما ضمن ما یعرف          

  .بنظریة التوفیق أو الإتجاه العملي في التعامل الدولي
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یة الدولة عند مخالفتھا قواعد القانون الدولي سار القضاء الدولي على تأكید مسئول -٢

د                 ا، وتأكی زم بھ ي تلت ة الت د الدولی ع القواع ة م شریعاتھا الداخلی وإلزامھا مطابقة ت

 .سمو القانون الدولي على القانون الوطني

صنفھا             -٣ ستطیع أن ی دول ی إن المتفحص لموقف المشرع الدستوري في العدید من ال

ات    بالنظر إلى موقفھا من المكان     ة التي تشغلھا المعاھدات الدولیة إلى ثلاث مجموع

دول تتجھ إلى اعتبار القانون الدولي : المجموعة الأولي: رئیسیة على النحو التالي

انون   : في مركز یسمو على الدستور، والمجموعة الثانیة        ار الق دول تتجھ إلى اعتب

ة  الدولي یحتل مرتبة وسطاً بین الدستور والقانون، والمجموعة        دول تتجھ  : الثالث

 .إلى اعتبار القانون الدولي یتمتع بقوة القانون الداخلي

لا یستطیع القضاء الوطني القیام بدوره في تطبیق المعاھدات الدولیة إلا إذا صدرت  -٤

ل              تم تحوی م ی إذا ل بقانون استناداً إلى القیود التي یفرضھا علیھ المشرع الوطني، ف

 .ق علیھ فإن القضاء لا یستطیع تطبیقھاالمعاھدة إلى قانون رغم التصدی

انون      -٥ دار ق ضرورة إص ة ب دة الدولی ق المعاھ ي تطبی وطني ف انون ال د الق ؤدي تقی ی

ارة    ى إث ؤدي إل د ی ا ق ن تطبیقھ ھ ع ا، فإمتناع ن قبولھ ائج لا یمك ى نت دة إل بالمعاھ

تج        ا أن تح وز لھ ھ لا یج ة، لأن ا الدولی اء بالتزاماتھ دم الوف ن ع ة ع سئولیة الدول م

 .بقانونھا الداخلي في عدم الوفاء بتلك الإلتزامات

ضل            -٦ ا ھو الأف صدیق علیھ ة بمجرد الت دات الدولی أن أسلوب التنفیذ المباشر للمعاھ

ي،       لتفادیھ المشاكل التي قد تنجم عن ترجمة القاعدة الدولیة ونقلھا إلى قانون وطن

د       ي المعاھ واردة ف وقھم ال راد بحق اج الأف اً لإحتج وفر أساس ا ی ام  كم ة أم ة الدولی

 .القضاء الوطني
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دات       -٧ ذ المعاھ أن القضاء الوطني یتأثر دائماً بموقف مشرعھ الوطني من مسألة تنفی

د           ا إلا بع ستطیع تطبیقھ ھ لا ی شر فإن دار أو الن الدولیة في الداخل، فإذا اشترط الإص

دة    صوص المعاھ شر ن انون أو ن دور الق ا    . ص ة بم لال الدول سئولیة إخ ون م وتك

تص      إلتزمت ب  ي تخ ك الت وانین وتل ھ دولیاً راجع إلى الجھة التي تختص بإصدار الق

 .بنشر نصوص المعاھدة ولا تقع على السلطة القضائیة

یتأثر كذلك دور القضاء الوطني في تطبیق المعاھدات الدولیة بالقیمة القانونیة التي  -٨

 .یمنحھا المشرع الوطني للمعاھدات داخل النظام القانوني الوطني

داخلي          عندم -٩ انوني ال ام الق ة داخل النظ دة الدولی وة المعاھ ا یحدد المشرع الوطني ق

ین             ارض ب ة التع فإن ذلك یكون لھ أثر مباشر في ترجیح أحدھما على الآخر في حال

 .المعاھدة والقانون الوطني خاصة إذا صدر القانون لاحقاً على المعاھدة

دة قوة القانون ولم تقرر أولویتھا أنھ بالنسبة للأنظمة القانونیة التي أعطت للمعاھ       -١٠

في التطبیق، فإن القضاء الوطني إختلف في الرأي بشأن تطبیقھا عند تعارضھا مع  

قرر أولویة المعاھدة في التطبیق عند  : الأول: القانون الوطني وإنقسم إلى إتجاھین    

 قرر تطبیق القانون الوطني المتعارض مع: تعارضھا مع القانون الوطني، والثاني      

 .المعاھدة إذا كان لاحقاً علیھا

ضاء          -١١ ي تعترض دور الق ات الت ن العقب أن النص على قوة المعاھدة الدولیة یعتبر م

ذا       وطني، ولھ انون ال ة الق شرع مرتب ا الم ة إذا أعطاھ ا خاص ي تطبیقھ وطني ف ال

داخل، أو أن             ي ال ة ف یفضل أن لا ینص المشرع الوطني على مرتبة المعاھدة الدولی

ى أو نص عل ة    ی ي حال ا ف ن تطبیقھ ى یمك ك حت وطني، وذل انون ال ى الق ا عل لویتھ

 .تعارضھا مع القانون الوطني دون صعوبة
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ق،           -١٢ وطني اللاح انون ال ع الق ة تعارضھا م ي حال ة ف لتحقیق أولویة المعاھدة الدولی

 :فإنھ یمكن إزالة ھذا التعارض بإتباع الطرق الآتیة

ضاً        ) أ( ان غام ق إذا ك انون اللاح دة،      أن یفسر الق ع المعاھ ق م ھ متف ة تجعل  بطریق

  .ویمكن إعتبار كافة القواعد الوطنیة غامضة لضمان تطبیق نصوص المعاھدة

ك      ) ب( سابق وذل سخ ال ویمكن أن یتحاشي القضاء الوطني إعمال قاعدة اللاحق ین

  .بأن یعتبر الإتفاقیة قانوناً خاصاً ومن ثم فلا یؤثر علیھا صدور قانون لاحق

شرع          لا یرجح ا  ) ج( ى إرادة الم ة واضحة عل لقانون اللاحق إلا إذا كانت ھناك دلال

وع       ون موض دما یك شرع عن د إرادة الم ة، وتتأك دة الدولی ة المعاھ ي مخالف ف

  .المعاھدة وموضوع القانون الوطني متطابقین تماماً

ع        -١٣ ة م دة الدولی ارض المعاھ ن تع ة ع شاكل الناجم ادي الم ي لتف ل العمل ل الح  لع

و  تور ھ ي        الدس ا یل ى م ة عل اتیر الوطنی ي الدس نص ف رورة أن ی شكل  " ض ت

ن          المعاھدات الدولیة المعتمدة على نحو صحیح عندما یتم نشرھا رسمیاً جزءاً م

دیل أو      تثناء أو تع وعاً لإس ون موض ا أن تك ن لأحكامھ وطني، ولا یمك شریع ال الت

ق م         شكل یتواف دات أو ب ي المعاھ ھ ف صوص علی شكل المن ى ال ق إلا عل ع تعلی

، وبالتالي یمتنع تعدیل المعاھدة بأي شكل، ومن     "المعاییر العامة للقانون الدولي   

ان        ثم تكون لھا الأولویة في التطبیق على القانون الوطني المتعارض معھا ولو ك

  .لاحقاً لھا

ام     -١٤ اً لأحك وطني وفق ضاء ال ا الق ي إلیھ ي انتھ ة الت لامة النتیج ن س رغم م ى ال  عل

تور،          القانون الدولي وھي   ع الدس ة تعارضھا م ي حال  تطبیق نصوص المعاھدة ف

ھ         لیماً، لأن دو س ذه النتیجة لایب ى ھ إلا أن إتخاذ أعمال السیادة أساساً للوصول إل

كان على القضاء الوطني أن یؤسس تلك النتیجة على أن المعاھدة الدولیة تسمو      
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انون      ا لق ا   على الدستور الداخلي وفقاً لما نصت علیھ معاھدة فیین دات ولم المعاھ

  .استقر علیھ القضاء الدولي

یل        -١٥ صاصھ الأص سا إخت  لقد مارس القضاء الإداري الوطني ولاسیما في مصر وفرن

ھ      ن موقف اً ع المتمثل في تفسیر النص المطبق على الدعوى الماثلة أمامھ، متخلی

ذا       سیر ھ ي دخول تف السلبي الذي تمسك بھ في السابق بحجة غیر مقنعة تتمثل ف

  .نوع من النصوص تحت طائلة نظریة أعمال السیادةال

ھ                -١٦ ة إلا أن دات الدولی سیر المعاھ ي تف دوره ف ام ب د ق ان ق وطني وإن ك  أن القضاء ال

ى   سیر وعل رق التف ق بط ا یتعل داخلي فیم ھ ال ة قانون ھ ھیمن سیطر علی ت ت مازال

ر دو       ن غی ھ  الرغم من أن تفسیر القضاء الوطني غیر ملزم لأطراف المعاھدة م لت

ا       دولي بإعتبارھ انون ال إلا إنھ یجب إتباع طرق تفسیر المعاھدات المقررة في الق

نظاماً قانونیاً مستقلاً عن النظام القانوني الوطني وذلك لتحقیق العدالة المنشودة    

  .لأن التمسك بطرق التفسیر الوطنیة لا تتحقق بھا العدالة

اھدات الدولیة إحدى الآلیات الناتجة   تعتبر الرقابة على دستوریة التشریعات والمع   -١٧

وق      ى حق اظ عل ل الحف ن أج انوني م سیاسي والق ر ال ي للفك ور الطبیع ن التط ع

ى    ة عل سلطات القائم طط ال ن ش ایتھم م اتھم، وحم یانة حری دول وص راد وال الأف

  .التشریع أو على المعاھدة

قاضي الدستوري  مسالك النظم القانونیة بشأن إخضاع المعاھدات الدولیة لرقابة ال  -١٨

ره،         سابقة دون غی ة ال لوب الرقاب لیست واحدة، ففي بعض الدول تم الإكتفاء بأس

ضاعھا      ة إخ وفي دول أخري تخضع المعاھدة لأسلوب الرقابة السابقة، مع إمكانی

نص        دول ی ض ال ي بع شریعات، وف ة الت أن بقی أنھا ش ة ش ة اللاحق ضاً للرقاب أی

د   الدستور على رقابة سابقة صارمة على د       ستوریة المعاھدات الدولیة، مع التأكی
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ي      اء القاض ق إعط ن طری توریة ع د الدس صاف القواع ى م ا إل ى إعلائھ عل

  .الدستوري اختصاصاً ببحث مدي تطابق القوانین الداخلیة مع أحكامھا

ة          -١٩ دات الدولی شأن المعاھ سابقة ب  أن الجمع بین أسلوبي الرقابة اللاحقة والرقابة ال

ة       لا ینفي أن الأسل   ة اللاحق لوب الرقاب ى أس ا اللجوء إل وب الأخیر ھو الغالب، وم

ة           ة المخالف د الدولی ن القواع داخلي م انون ال ة الق إلا زیادة في الحرص على تنقی

  .للدستور

ة،        -٢٠ دات الدولی توریة المعاھ ى دس أن الرقابة السابقة ھي الأسلوب الأمثل للرقابة عل

ی           ارض ب دم التع ضمان ع یلة ل ام      لأنھا أحسن وس ع أحك ا، م دة م صوص معاھ ن ن

الدستور، بحیث یتم التأكد من عدم التعارض قبل التصدیق على المعاھدة، أي قبل 

م              ي الحك دوث، وھ ة الح شكلة ممكن ب أھم م ى نتجن دخولھا حیز النفاذ، وذلك حت

ي حرج                ة ف ل الدول ا یجع ا، مم على المعاھدة بعدم دستوریتھا بعد التصدیق علیھ

  .سئولیتھا الدولیة عن تصرفاتھاكبیر إنطلاقاً من م

ك     ة ذل ن الدول ع ع ضائیة ترف یة أم ق ت سیاس واء أكان سابقة س ة ال إذ أن الرقاب

ن            دة م ر المعاھ ك بتطھی ا، وذل ة وخارجھ تور داخل الدول رام الدس ضمن احت الحرج، وت

  .كافة عیوب عدم الدستوریة سواء الشكلیة أو الموضوعیة منھا قبل التصدیق علیھا

ا       تنقسم   -٢١ وعین ھم ى ن الم إل نظم الرقابة على دستوریة القوانین والمعاھدات في الع

ة        طة ھیئ توري أو بواس س دس طة مجل ا بواس تم إم ي ت سیاسیة والت ة ال الرقاب

ن           ا ع دعوى المباشرة وإم ق ال ن طری نیابیة، والرقابة القضائیة والتي تتم إما ع

  .طریق الدفع

تور     -٢٢ توري أن یراجع دس ي الدس ن للقاض ا     یمك لوبین ھم ة بأس دات الدولی یة المعاھ

ضاع     ى إخ ر یعن لوب المباش ر، والأس ر المباش لوب غی ر والأس لوب المباش الأس
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ى      ر فیعن ر المباش لوب غی ا الأس توري، أم ي الدس ة القاض ا لرقاب دة ذاتھ المعاھ

توري      ي الدس ة القاض ة لرقاب دات الدولی ى المعاھ صدیق عل وانین الت ضاع ق إخ

  . القوانینشأنھا في ذلك شأن بقیة

توریة    -٢٣  ى دس  تختلف طرق تحریك الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة، بل عل

ذي              ة ال لوب الرقاب سب أس ك بح ى أخري، وذل ة إل ن دول ة م صفة عام القوانین ب

  .تنتھجھ الدولة في نظامھا الدستوري الداخلي

ة        -٢٤ ل الدول ة داخ دات الدولی توریة المعاھ دم دس م بع ى الحك ب عل اء   یترت ا إلغ  إم

ر        صوص غی ة للن وة التنفیذی اء الق ا، أو إلغ ن تطبیقھ اع ع دة، أو الامتن المعاھ

ات              ى الإلتزام ة عل دة الدولی الدستوریة فقط، أما آثار الحكم بعدم دستوریة المعاھ

ي       سیة ھ الات رئی ة إحتم ن ثلاث رج ع ي لا تخ ة فھ ة للدول اء  : الخارجی ا إنھ إم

ا إلغ  راف، وإم اق الأط دة بإتف سحاب  المعاھ د أو الإن ب واح ن جان دة م اء المعاھ

  .منھا، وإما تعدیل الدستور بما یتوافق مع إلتزامات الدولة الخارجیة

وان                 ت عن ضعھ تح ا أن ن ذي رأین ث وال ذا البح بھذا نكون قد أنھینا والله الحمد ھ

ة        " اتیر الوطنی ي الدس ة ف ة  (القیمة القانونیة للمعاھدات الدولی ین  )" دراسة مقارن ، آمل

االله عز وجل أن نكون قد ساھمنا ولو بقدر ضئیل في تقدیم مادة علمیة محترمة لمن    من  

  .أراد أن یجعل من ھذه الدراسة مجالاً لھ

  .تم بحمد االله
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة : أولا 

ة     "القانون الدولي العام    "إبراھیم العناني ،    / د -١ دة القانونی ، الجزء الأول، القاع

  .١٩٩٧الدولیة، 

دوي،  / د -٢ ى ب راھیم عل وق    "إب ال حق ي مج ة ف صر الدولی ات م اذ التزام نف

 .٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الإنسان

ھ، / د -٣ د عطی ر أحم و الخی انوني  "أب ام الق ي النظ ة ف دات الدولی اذ المعاھ نف

 .٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، "الداخلي

ام       "أحمد أبو الوفا،  / د -٤ ة،   "الوسیط في القانون الدولي الع ضة العربی ، دار النھ

 .٢٠٠٤القاھرة، الطبعة الرابعة، 

اكر،  / د -٥ یم ش د العل د عب ائي "أحم ي الجن ام القاض ة أم دات الدولی ، دار "المعاھ

 .٢٠٠٦الكتب القانونیة، القاھرة، 

ات ال  "أحمد كمال أو المجد،   / د -٦ ي الولای دة  الرقابة على دستوریة القوانین ف متح

 .١٩٦٠، مكتبة النھضة المصریة، "الأمریكیة والإقلیم المصري

اعي،      / د -٧ ة الخاصة      "أشرف عبد العلیم الرف ات الدولی ي العلاق یم ف ، دار "التحك

 .٢٠٠٦الكتب الوطنیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

وري      "أشرف عرفات أبو حجارة،  / د -٨ ق الف اعي للتطبی انون الجم ة الق مبدأ قابلی

ى ال   ھ عل ر وأولویت ضاء    والمباش دول الأع ة لل وانین الوطنی ضة  "ق ، دار النھ

 .٢٠٠٥العربیة، القاھرة، 

شي، / د -٩ ر     "الخیرق ي الجزائ اقي ف دولي الاتف انون ال ق الق ة "تطبی ، المجل

 .١٩٩٥، ٥١المصریة للقانون الدولي، المجلد 

توریة     "جابر جاد نصار،  / د -١٠ ى دس ة عل شعب والرقاب الأداء التشریعي لمجلس ال

 .١٩٩٩، دار النھضة العربیة، القاھرة، "القوانین في مصر

ن       "جعفر عبد السلام ،     / د -١١ ي الطع صریة ف نقض الم ة ال م محكم التعلیق على حك

 .١٩٧٩، ٣٥، المجلة المصریة للقانون الدولي ، المجلد "ق٤٥٠/٤٥رقم 

دي، / د -١٢ افظ ھری ارن "ح صري والمق انون الم ي الق سیادة ف ال ال ة "أعم ، مطبع

 .لقاھرة، الطبعة الأوليلجنة التألیف والترجمة، ا

 .١٩٦٢، القاھرة، "القانون الدولي العام في وقت السلم "حامد سلطان، / د -١٣

ر، / د -١٤ ي عم سین حنف ة "ح ق الدولی دات والمواثی ي للمعاھ دیل العرف ، دار "التع

 .٢٠٠٧النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

د، / د -١٥ ان محم سین عثم ضاء الإداري"ح انون الق دة، ، دار الج"ق ة الجدی امع

 .٢٠٠٣الإسكندریة، 

داخلي       "حسینة شرون،   / د -١٦ انون ال دولي بالق ث،   "علاقة القانون ال ة الباح ، مجل

 .٢٠٠٧، ٥العدد 

سینى، / د -١٧ ر الح دل    "زھی ة الع وي محكم وء فت ي ض انوني ف زاع الق وم الن مفھ

 .١٩٩١، ٤٧، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد "الدولیة



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

دار،  / د -١٨ عید الج صریة    ت"س اكم الم ام المح دولي أم انون ال ق الق ، دار "طبی

 .٢٠٠٠المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

دار،  / د -١٩ عید الج انون     "س د الق سیر قواع ق وتف ي تطبی وطني ف ي ال دور القاض

 .١٩٩٢الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندریة، 

تلاوي، / د -٢٠ سین الف ھیل ح ا "س دولي الع انون ال ي الق یط ف ر "م الوس ، دار الفك

 .٢٠٠٢العربي، بیروت، الطبعة الأولي، 

ضان،   / د -٢١ د رم عبان أحم وانین،     "ش توریة الق ى دس ة عل ار الرقاب وابط وآث ض

 .٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، "دراسة مقارنة

امر،    / د -٢٢ دین ع ام      "صلاح ال دولي الع انون ال ة لدراسة الق ضة  "مقدم ، دار النھ

 .٢٠٠٧العربیة، القاھرة، 

اھرة،      "الدعوى الدستوریة "صلاح الدین فوزي،    / د -٢٣ ة، الق ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠٨. 

صریة         "عادل محمد خیر،    / د -٢٤ اكم الم دولي للمح صاص ال الات الاخت ، "حدود وح

 .١٩٩٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 

وانین    "عبد العزیز محمد سالمان ،    / د -٢٥ توریة الق ى دس  دراسة  –نظم الرقابة عل

 .٢٠٠٠مطبعة سعد سمك للمطبوعات القانونیة والاقتصادیة، ، "مقارنة

ات     "عبد العزیز سرحان،  / د -٢٦ سان والحری وق الإن ة حق الاتفاقیة الأوروبیة لحمای

 .١٩٦٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الأساسیة



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

سان   "عبد العزیز سرحان،  / د -٢٧ وق الإن حقیقة العلاقة بین المجموعة الدولیة لحق

ة      والقانون الداخل  دة الأمریكی شریعة،      "ي في الولایات المتح وق وال ة الحق ، مجل

 .١٩٨١، ٣العدد 

دولي      "عبد العزیز سرحان،    / د -٢٨ انون ال ي الق ة  "ضمانات حقوق الإنسان ف ، مجل

 .١٩٨١ ، ٢، ١العلوم القانونیة والاقتصادیة، العددان 

، "یةالرقابة على دستوریة المعاھدات الدول"عبد العلیم عبد المجید مشرف، / د -٢٩

 .دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر

ر،  / د -٣٠ ایر دای اح س د الفت سیادة "عب ال ال ة أعم ة  "نظری وراه، كلی الة دكت ، رس

 .١٩٥٥الحقوق، جامعة القاھرة، 

ة  "عبد الواحد الناصر،   / د -٣١ ات الدولی اط،    "قانون العلاق شر، الرب ین للن ، دار حط

١٩٩٤. 

ار،      / د -٣٢ د الف د  "عبد الواحد محم ة   قواع دات الدولی سیر المعاھ ضة  "تف ، دار النھ

 .١٩٨٠العربیة، القاھرة، 

راھیم ، / د -٣٣ ى إب داخلي  "عل انوني ال ام الق دولي والنظ انوني ال ام الق ، دار "النظ

 .١٩٩٧النھضة العربیة ، القاھرة، 

راھیم ،  / د -٣٤ ى إب ة  "عل دات الدولی ي المعاھ یط ف ة،  "الوس ضة العربی ، دار النھ

 .١٩٩٥ القاھرة، الطبعة الأولي،

، منشأة المعارف ، الإسكندریة، "القانون الدولي العام "على صادق أبو ھیف،     / د -٣٥

١٩٦٦. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

، دار "المعاھدات الدولیة أمام القاضى الجنائي  "على عبد القادر القھوجي ،      / د -٣٦

 .١٩٩٧الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

اوي ، / د -٣٧ ل الترس د الجلی وض عب شروعیة "ع ى م ضائیة عل ة الق الرقاب

دولي –عاھدات الدولیة  الم ، " دراسة تطبیقیة ومقارنة في القانونین الداخلي وال

 .٢٠٠٨دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .١٩٩٨، بدون ناشر، "قانون المعاھدات الدولیة"غسان الجندي، / د -٣٨

شكلي ، / د -٣٩ سن الشی ام   "مح دولي الع انون ال ي الق یط ف شورات "الوس ، من

 .١٩٩٣الجامعة اللیبیة، 

 .١٩٦١، معھد الدراسات العربیة، "المعاھدات " د حافظ غانم، محم/ د -٤٠

انم، / د -٤١ افظ غ د ح ام  "محم دولي الع انون ال ي الق وجیز ف ضة "ال ، دار النھ

 .١٩٧٩العربیة، القاھرة، 

د ؛ د  / د -٤٢ د الحمی امي عب د س دقاق ؛ د / محم سعید ال د ال لامھ  / محم صطفي س م

 .٢٠٠١الإسكندریة، ، منشأة المعارف، "القانون الدولي العام"حسین، 

دیع،     / د -٤٣ د الب لاح عب د ص صر    "محم ي م توري ف ضاء الدس ضة  "ق ، دار النھ

 .٢٠٠٢العربیة، القاھرة، 

ي،      / د -٤٤ ت الغنیم م         "محمد طلع انون الأم ي ق ة ف ام العام سلام  –الأحك انون ال ، " ق

 .١٩٧٠منشأة المعارف ، الإسكندریة، 

، دار "انون الدولي العامالق"محمد السعید الدقاق، / محمد طلعت الغنیمي ؛ د / د -٤٥

 .١٩٩١المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

ط،    / د -٤٦ د الباس ؤاد عب د ف سیر   "محم ي الإداري بتف صاص القاض دي إخت م

 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة نشر"المعاھدات الدولیة

ویجي ،   / د -٤٧ وزي ن د ف توریة   "محم د الدس درج القواع رة ت ضة "فك ، دار النھ

 .٢٠٠٧، القاھرة، الطبعة الأولي، العربیة

انون     "محمد مقبل البكري،    / د -٤٨ سائل الق ي م صریة ف إتجاھات محكمة النقض الم

 .١٩٧٣، ٢٩، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد"الدولي

 .٢٠٠٠، دار وائل للنشر، "القانون الدولي العام"محمد یوسف علوان، / د -٤٩

ھاب،  / د -٥٠ د ش ام "مفی دولي الع انون ال اھرة،  "الق ة، الق ضة العربی ، دار النھ

١٩٨٨. 

ادق، / د -٥١ ى ص شام عل وانین"ھ ازع الق كندریة،  "تن ارف، الإس شأة المع ، من

١٩٧٤. 

ت،  / د -٥٢ د رأف م    "وحی ضیة رق ي الق صادر ف م ال سنة ٧الحك ق ١٩٧٦ ل  والتعلی

 .١٩٧٦، ٣٢، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد "علیھ

ل، / د -٥٣ ي الجم توریة ا"یحی ة دس وانین رقاب ة–لق ة مقارن ضة " دراس ، دار النھ

 .٢٠٠٧العربیة، القاھرة، 
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